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 الاهداء

 
 بعدالحمدلله الذي وفقني لهذا ولم اكن لاصل اليه لو لا فضل الله عليا اما 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ، ولا تطيب اللحظاتالا بذكرك، ،الهي لايطيب الليل الابشكرك ولا يطيب النهار الا بطاعتك

الى من بلغ الرسالة وادى ، ولاتطيب الجنةالابرؤيتك ياالله،ولا تطيب الاخرة الا بعفوك
 ،الله عليه وسلم سيدنامحمد صلى، ،الى نبي الرحمة ونور العالمين،ونصح الامة ،الامانة

الى من احمل اسمه ، الى من علمني العطاء دون انتظار،الى من كلله الله بالهيبة والوقار
ار تظمارا قدحانقطافها بعد طول انارجوا من الله ان يمد في عمرك لترى ث ،بكل افتخار

 ،وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد والى الابد
 الى والدي العزيز

الى معنى الحب والحنان والتفانيالى بسمة الحياة وسر الوجود الى من ، ملاكي في الحياةالى 
كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيالى اغلى الاحبةالى من بها اكبر وعليها اعتمد 

 الى من عرفت معها معنى الحياة
 الى امي الحبيبة
ة الماستر في الحقوق تخصص قانون الى الاساتذة اللواتي اشرفوا على مذكرتي لنيل شهاد

 اداريوالى كل الطاقم الاداري من الحارس الى عميد الكلية
 الى كل الاصدقاء والاحباب دون استثناء ورفقاء الدراسة

وفي الاخير ارجوا من الله تعالى ان يجعل عملي هذا نافعايستفيد منه جميع الطلبةالمقبلين 
 .على التخرج 

 

  



 

  ب
 

 
 شكر وتقدير

 

 
 الحمدلله الذي انار لي درب العلم والمعرفة واعانني على اداء هذا الواجب

 ووفقنيعلى انجاز هذا العمل
 اتوجه بجزيل الشكر والامتنانالى كل من ساعدني من قريب وبعيد

 على انجاز هذا العمل المتواضع وفي تذليل ماوجهته من صعوبات وعراقيل 
 نبية والاستاذة  ستاذةالاكلهم خصوصا الى الاساتذةواخص بالذكر 

 اللواتي يلم يبخلوا عليا بتوجهاتهمونصائحهمالقيمة 
 عون لي بعد الله سبحانه وتعالىووالديالكريمين اكانو اللواتي 

الوفي  ووقوفهمواشكرهم جزيل الشكر ومهما شكرتهم فهو قليل بالنسبة الى سهرهم وتعبهم 
 .معي
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 قائمة المختصرات 

 الضبط الاداري : ا، ض

 الجزائرية الرسمية للجمهوريةالجريدة : ج، ج، ر ،ج

 قانون البلدية: ب، ق

 قانون الولاية: و، ق

 الرئيس الجمهورية الجزائرية: ج، ج، ر

 قانون الاجراءات المدنية والادارية:ا، م ،ج، ق

 طالب دكتوراه : د، ط

 صفحة: ص

 جزء : ج

 طبعة: ط

فقرة: ف
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 مقدمة
ان الأمن والطمأنينة من الغايات الشريفة التي يحرص عليها الإسلام، والقلق والخوف 

ركن : وإن من أهم أركان الدولة وأسسها، معان ذميمة، يبغضها الشرع، ويكره من يدعوا إليها
 .الحقوق الأمن إذ أن الأمن هو الباعث على استقرار الدول، وثبات 

ويعتبر هذا الاخير مطلبًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في أي مجتمع كان، من أجل 
نمو الحياة بكافة أنشطتها سواءً تجاريًا أو صناعيًا أو اقتصاديًا أو غيره، فإذا كانت حياة 
الإنسان تتطلب مواردًا وأموالًا، فإنها تتطلب وقبل كل شيء توفير الأمن، فقد يسعى الإنسان 

يجتهد مع قصور الموارد، ولكنه عندما يختل الأمن لا يستطيع التحرك هنا أو هناك فالأمن و 
له الأهمية الكبرى في حياة الناس، وهو النعمة العظمى التي في ظلالها يدركون لذة السعادة 
والطمأنينة، كما أن الحياة لا تتحقق إلّا في ظلال الأمن الذي يوفر جوًا يهيئ له فرصة 

لنافع، والإنتاج الغزيرويتحقق عندما يشعر الانسان في مجتمع مؤمن و قادراعلى العمل ا
، فـيعم الأمـن في الأمـاكن العامـة التصدي لاي شكل من الاشكال الجريمةوالانحراف

والخاصـة، فمـدلول الأمـن هـو إحسـاس الفـرد والجماعـة بالأمـان مـن خـلال ممارسـة الـدور 
لقمعـي والعلاجـي مـا يـؤدي إلى وجـود حالة من الاستقرار الأمنيفي المجتمع الأمـني الوقـائي وا

لـذلك تسـعى الدولـة الحديثـة لممارسـة  ، بشتى نواحيه الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية
العديـد مـن الوظـائف والأنشـطة وذلـك لتحقيـق الأهـداف المسـطرة ضـمن السياسـات العامـة، 

ـا يتمثـل في الرعايـة وتحقيـق الأمـن للأفـراد ولـو عـن طريـق الإكـراه،ممـا أدى إلى فأصـبح دوره
الخاصة للمواطنين وهو أمر بالغ الخطورة وتقييد الحقوق  النزاعـاتتـدخل السـلطة العامـةفي

والحريات من أجل حماية النظام العام، فإذا كان الفـرد يتمتـع بحقوق وحريات فهذا لا يعني 
هـذه الحقـوق والحريـات مطلقـة، ولعـل أخطـر مـن يهـدد الحريـة هـو فـرض قيـود علـى أن 

ممارستها، هذا الإجـراء لا يمكـن القيـام بـه إلا بواسـطة الإدارة العامـة ، باعتبارهـا جهـة تسـعى 
 .لحمايـة المصـلحة العامـة من جهة ومن جهة ثانية تنظم الحريات العامة

ممارسـة نشـاط الضـبط الإداري لـلإدارة العامـة مـا هـو إلا نتيجـة طبيعيـة  يعـد إسـناد 
لتنفيـذ القـوانين الـتي تـنص علـى المحافظـة علـى الأمـن العـام والـذي يعـد أهـم عنصـرمـن 

ـا المتمثلـة في سـلطات الضـبط تهى الدولـة لتحقيقـه بواسـطة أجهز عناصـر النظـام العـامتسـع
ري ، ولقيام هـذه الوظيفـة يتعـين عليهـا اتخـاذ كافـة التـدابير مـن أجـل تحقيـق غرضها في الادا
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حماية الأمن العام ، هذا الأخير الذي يعد واحد من الحقوق الطبيعية للأفـراد غـير القابلـة 
لمنتظـرة ، للتنـازل ، وحاليـا لم يعـد النظـام يقتصـر علـى الأمـن لوحـده تجـاه الأمـور غـير ا

فالمسـاس بـالأمن قـد لا يكـون فقـط مـن طـرف الأفـرادولكـن قـد ينـتج عـن العوامـل أو الكـوارث 
 .الـتي قـد يكـون المتسـبب فيهـا هـو الإنسـان نفسـه

أصبح جزء من التشريعات الحالية ولكن ونظرا للخطورةأو " الأخطار الكبرى "فمفهـوم  
التهديد الذي يمكن أن تتسـبب فيـه علـى حريـات الأفـراد فقـد وضـعت عـدة حـدود لحمايتهم 
كتحديد السلطات التي يمكنها تطبيقها، والإجراءات التي يجب أن تخضـع لهـا تلـك السـلطات 

مهـا بمهامها في هذا الظرف، وتعتبر هـذه السـلطات سـلطات ضـبطية، يمارسـها أثنـاء قيا
موظفـون محـددين قانونـا، فمـنهم مـن يتمتـع بسلطات ضبط عامة، ومنهم من يتمتع بسلطات 
ضـبط خاصـة، وهنـاك مـن لـه سـلطات ضـبط عامـة وخاصـة معـا ،كما أن هذه السلطات 

لزمنية والمكانية ،تحقيق أغـراض الوظيفـة الإداريـةفي الدولـة تتوسع وتتقلص حسب الظروف ا
 .لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها

إن السـلطة الإداريـة عمومـا لا تتمتـع بسـلطة مطلقـة في تنظـيم الحريـات 
العامـةوتقييـدها،بـل هـي ملزمـة بتحقيق الأهداف المحددة لها، فكل عمل مـن أعمـال الضـبط 

داري لا يهـدف إلى حمايـة النظـام العـام يعتـبر عمـل غـير مشـروع حـتى ولـو تعلـق الأمـر الإ
بالمصـلحة العامـة يسـتوجب إلغـاءه أمـام القضـاء الإداري قصـد حمايـة حريـة الأفـراد أ مـن كـل 

هـدفاو معيـار  انحـرافوتعسـف، فبواسـطة النظـام العـام يتحـدد مجـال الضـبط الإداري باعتبـاره
وان تعريف الضبط الاداري هو كل ، يقـاس بـه مدی شرعية أعمال هيئات الضبط الإداري 

الاعمال والاجراءات والتدابير والاساليب القانونية والمادية والبشريةوالفنية التي تقوم 
ة بهاالسلطات الاداريةالمختصة وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطريقة وقائي

في نطاق النظام القانونيللحقوق والحريات السائدة في الدولةيتميزالبوليس الاداري بان له 
خصائص تميزه عن غيره وهي انه نشاط اداري وقائيصادر بارادة منفردةمن السلطة 
المختصة التي تتصرف كصاحبة السلطة العامةوفق امتيازاتاستثنائيةيهدف الى تحقيق 

 مبكل عناصره القديمة والحديثة متكيف ومتغيرلى النظام العاالمصلح العامة والحفاظ ع
حسب الظروف والمستجداتمقيد للحقوق والحريات العامة للاشخاص وفقا للظروف العادية او 
الغير العادية الاستثنائية تصدر الادارة اعمالها الضبطيةالاعمال القانونية والماديةوفقا للسلطة 
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عية ويعتبر وضع تعريف جامع للنظام العام من المسائل التقديريةفي اطار مبدا المشرو 
الصعبة، وذلك لطبيعتـه الخاصـة المتغـيرة ، فـلا يسـتطيع المشرع وضع تعريف محدد لها، 
تاركا للفقه والقضاء تحديد التصرفات التي تعد مخالفـة للنظـام العـاماذ يعرفهالفقيهسمير تانغو 

سواءا كانت سياسية او م عليها كيان المجتمعهو مجموع المصالحالسياسية التي يقو 
 .او اجتماعيةمهما كان مفهومها ةاقتصادي

ويعرفه الفقيه بارتن هو تلك المقتضياتالتي لايمكن لاتفاقات الاطراف مخالفتهااو 
تعديلها و ان تعريفالنظام العام بصفة عامةهوالمحافظة على الامن العام والسكينة العامة 

التي يقوم  دمجموعة القواعخلاق العامة وتعريفهمن الناحية القانونيةهو والصحة العامة والا
عليهاكيان واساس المجتمع والتي يترتب على تخلفهاانهيار المجتمعوان امثلة تلك القواعد هي 

والمتعلقةايضا ... المتعلقة بالكيان السياسي للدولة كنظامالحكم في الدولةجمهورياملكيا فدراليا
ي الدولةوتحديد الاختصاصلكل سلطةكالسلطات الثلاثالتنقيذيةوالتشريعية بتكوينالسلطاتف

والقضائيةويعد الأمن العام أهم عنصرمن العناصر المادية للنظام العام والعنصر الاول 
للنظام العاموشرطا اساسيالسير الحياة الاجتماعيةبشكل مناسبفالمجتمعلا يستطيع ان 

: د الانظباطواحترام امن الافراد و المقصـود به هـويزدهردون احترام الحد الادنى لقواع
اسـتتباب الأمـن والنظـام في المـدن والقـرى والأحيـاء بمـا يحقـق الاطمئنـان لـدى الجمهـور علـى 
أنفسـهم وأولادهم وأعراضهم وأموالهممـن كـل خطـر قـد يكونـون عرضـة لـه، ومـن أخطـار 

وتتجلـى أهميـة الأمـن العـام "لحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها الكـوارث العامـة والطبيعيـة كـا
باعتبـاره أحـد عناصـر المحافظـة علـى النظـام العـام وقـد أخـذ بعـدا دوليـا وإقليميـا ووطنيا، أين 
نصـت عليـه في العديـد مـن المواثيـق الدوليـة، مـن بينهـا الاتفاقيـة الدوليـة للحقـوق المدنيـة 

لكـل فـرد الحـق : منـه علـى أن 96الفقـرة  96، حيـث ورد في المـادة 6611السياسـية لعـام و 
كما  ،في الحريـة والسـلامة الشخصـية، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي

ان الدولة مسؤولة عن منه 61في المادة  6961اورده المشرع في العديل الدستوري لسنة 
والممتلكاتوهذه الاخيرة يقع على عاتقهاتحديد الجهاتوالهيئاتالتي يخول لها امن الاشخاص 

وتنحصر سلطات ، القيامباعمال الضبط الاداري في مجال الحفاظ وحماية الامن العام
الضبط الاداريفي الجزائر على درجتين الاولى المتمثلة في سلطات الضبط المركزيةاو 
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وى المحلياو الاقليميويكمن دورها في اتخاذ الاجراءات الوطنية والثانيةمتواجدة على المست
 .والتدابير القانونيةلحماية الامن العامفي الحالات العادية والغير العاديةالحالات الاستثنائية

 اهمية الموضوع 
لاهميته الكبيرة والبالغة في حياة الافراد والمجتمعات ولا تكمن اهمية هذه الدراسة نظرا 

بسلام دونالمحافظة على الامن العام من خلال السلطات الضبط الادارية  يمكن توقع العيش
المختصة في حمايته باعتباره العنصر الاول والمهم في العناصر المادية للنظام العام ومن 

 .المجتمعات  ةالمهمة لصيانالضروريات 
فرد واختياري لهذا الموضوع نظرا لكونه متصلا اتصالا وثيقا بالحياة اليومية لل 

 .والمجتمع وحمايتهم
كما تبرز اهمية هذا الموضوعفي تبيان صلاحيات وحدود سلطات الضبط الاداري في 
حماية الامن العام والقيود الخاضعة لها تفاديا لاي تعسف واستبداد الذي يطال مواطني 

 .في ظل جهل الافراد وعدم اكتسابهم ثقافة التقاضي ةالدولة خاص
الدراسة في انها سلطة الضوء على دور وفاعليةالضبط الاداري وتتجلى اهمية هذه  

 .في حماية الامن العام في الدولة
الوظيفة الذي يتناولهااذ انها تقوم على اكثر الامور يته الى مدى فاعلية وترجع اهم

مايهدد من جميع اد والمجتمع وصيانتهمااهمية في الحياة الفردية والجماعيةفتولي حماية الافر 
عت واستقراره وطمانينته عن طريق القرارات والاوامر والنواهيالتي تصدرها وتنفذها متى د امنه

الفلسفية لان المجتمع المعاصرلم يعد يؤمن بالافكار ،الضرورة ذلك على ذوي الشان 
التي كانت تترك النشاط الفردي على اطلاقه وكان دور الدولة مقتصرا على ضمان ةالقديم

ولكن بعد ان ثبت ان راد بحقوقهم وحرياتهم المشروعةزم لتمتع الافالحد الضروري واللا
النشاط الفردي غير قادر على تحقيق المصالح الجماعية اتجهت الدولة الى الىالتدخللتنظيم 
الحقوق والحريات الفردية وذلك بتحديد السلطات المسؤولةعن الحفاظعلى امنها وتحديد 

 .لعامالوسائل لممارستها في حماية الامن ا
 اسباب اختيار الموضوع

 :وتتمثل في اسباب موضوعية واخرى اسباب ذاتية 
 اسباب موضوعية :اولا 
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  نتيجة ادراك اهميةالموضوع مم استدعى زيادة الاهتمام بهذا المجال لانه يعد اداة وصلة
 .يمكن من اجلها تحقيق الامن العام في الدولة الجزائرية

  الافراد والوقوف على دور  وحرياتكونه ذات صلة بحياة الافراد واكثرها تاثيرا على حقوق
والمحلي للحفاظ على الامن  الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاداري المركزي 

 .العام
  تتمثل اساسا في اهمية موضوع الضبط الاداري في حماية الامن العام بالاضافة الى قلت

صلة بالموضوع على الرغم من تعدد النصوص القانونية والتنظيميةمما يدل الدراساتذات ال
 .ا المجال لا تعكس اهميته وخطورتهعلى ان الدراسات في هذ

 اسباب ذاتية :ثانيا
  الرغبة الذاتية في تناول موضوع يكون ضمن مواضيعالقانون الاداري. 
  ميولي الى الجانب الاداري زادني حماسا واهتماما وتعمقا بدراسة هذا الموضوعوكونه

 .مرتبط بكل الافراد والمجتمعات والدولة خصوصا 
  ويتمثل اهتمامي بنشاط الادارة والوقوف على دورها في حماية المواطن في حالة تعرضه

 .لاي خطر قد يهدد حياته وامنه واستقراره 
 الدراسات السابقة

ان موضوع هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام بالرغم من اهميةهذا 
الموضوعوحساسيتنه وخطورته على النظام العامالا انه لم يعطى القدر الكافيمن 

 .الدراسةوتحديدا في الجزائر
كل عند قيامي بالبحث في بعض المكتبات القانونية لم اجد من تناول هذا الموضوعبش

 :او جلها تطرقت له كجزئيات وفروعلا اكثرونذكر بعض المؤلفيناساسيوانما اكثر الدراسات 
 تطور عناصر النظام العام تريعة نوارةاستاذ مساعد  6962ات العدد مجلةالحقوق والحري

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية بومرداس -أ–صنف 
  هيئات الضبط الاداري ووسائل ممارسته في القانون الجزائريمذكرة ماسترتخصص دولة

 .ومؤسساتمن اعداد الطالب فاطمة الزهراء فيرم 
 ياسمينة  قضائية على حقوق وحريات الافراد خلف الله شيرازالضبط الاداري والرقابة ال

 .جامعة جيجل 
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  دلال سعيديوشريفة خلوفيحدود سلطات الضبط الاداريمذكرة ماسترالطالب، 
من اددراسات تختلف كما سبقالذكر الا ان ذلك كان بمثابة نقطة القوة والحافز لاعد 

 .ناحية المضمون والاسلوب الشخصي لمعالجة هذه الدراسة
 الدراسة صعوبات

 :من الصعوبات التي واجهتها اثناء شروعي في هذا الموضوع هي
من خلال البحث والاطلاع على بعض المراجعوالخوض في جزئيات  

الموضوعواساسياته واجهتنا العراقيل التي لم نكن ننتظرها مثل صعوبة الوصول الى بعض 
 .المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع مذكرتي وقلتها وندرتها 

ن قلة المصادر والمراجع المتخصصة في مجال الضبط الاداري في حماية الام
 .العاموخاصة في الجزائر

 الاشكالية
 :ومن هنا يمكن طرح الاشكال التالي 

 
  ؟مامدى فاعليةهيئاتالضبط الاداري في حماية الامن 

 الاسئلة الفرعية
 ؟سلطات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالاتالعادية  مادور 
  الاستثنائية الظروفماهي صلاحيات هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في 

 ؟
 المنهج المتبع

من اجل الالمام بهذا الموضوعالذي يهدف الى الاحاطةبمختلف  
جوانبالموضوع وتعد هذه الدراسة دراسة وصفية تحليليةبالنسبة للمنهج الوصفيتطرقت 

يةفي حالات تدخلها لحماية الامن العام و الرقابة القضائية الىتطبيق القرارات الضبطيةوالادار 
على اعمالهااما الاعتماد على الجانب التحليلي ان طبيعة موضوعي المدروسيتطلب تفسيرا 
دقيقا وواضحا لموضوع الضبط الاداري في حماية الامن العاممن كل النواحي والجوانب التي 

 .تخصه
 خطة البحث باختصار 
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ومن هذا المنطلق سنحاول الاجابة على الاشكالية المدونة سابقتا اياعلاه وفقا للخطة 
 الممنهجة 

 الامن العام في الحالات العادية  في حمايةهيئات الضبط الاداري دور :الفصل الاول
 لحماية الامن العام المعنيةهيئات الضبط الاداري  :المبحث الاول
 .العام لحمايةالامنة الاجراءات المتبع:المبحث الثاني
 الظروفصلاحيات هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في  :الفصل الثاني

 الاستثنائية
ليات تدخل سلطات الضبط الاداريفي حماية الامن العام في الظروف آ :المبحث الاول

 الاستثنائية 
اثار ممارسات هيئاتالضبط الاداري في الظروف الاستثنائيةعلى الحريات  :المبحث الثاني

 العامة
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الحفـاظ علـى الأمـن العـام أقـدم واجبـات الدولـة ومـن أهـم وظائفها،وقـد حـددت ان  
السـلطات الإداريـة المختصـة بممارسـته، فهنـاك هيئـات لهـا اختصـاص عـام كـرئيس 
الجمهوريـة والـوزير الأول ووزيـر الداخليـة ،و هيئـات تمـارس هـذه الصـلاحية في حـدود 

ـة محـددة ، والمتمثلـة في كـل مـن الـوالي ورئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي، جغرافيـة وإقليمي
وتقـوم إقليمـي هـذه الهيئـات مـن أجـل الحفـاظ علـى حقـوق الأفـراد وحـريتهم يسـتلزم عليهـا القيام 
بمجموعة من التدابير دف الحفاظ على الأمن العام على المستوي الإقليمي والمحلـيفي 

ت العاديـة دون الخروج على مبدأ المشروعية ،كما يستلزم عليها الحفاظ على الأمن الحـالا
العامفي الحالات الاستثنائيةوهو ما سـنتطرق إلى دراسـته في هـذا الفصـل الـذي قسـمناه إلى 

 :مبحثـين 
ن هيئات الضبط الإداري المخولة لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأمالمبحث الاول بعنوان

إلاجراءات المتبعة لحماية الأمن العامفي المبحث الثاني ، و العامفي الحالات العادية
 .الحالات العادية

  



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

12 
 

 لحماية الأمن العامفي الحالات العادية المعنيةهيئات الضبط الإداري : المبحث الأول
يعـدالضـبطالإداريإجـراء وإن كـان القصـد منـه المحافظـة علـى الأمـنالعـامإلا أنـه يحمـل  

درجـة معينـةمـنالخطورةلاتصالهبالحرياتالعامةوتأثيرا ا، لذاوجـبتحديـدهيئـاتالضـبطالإداري 
لإمكـان، حـتى لا المخولـة لحمايـة الأمـن العـام في الحالاتالعادية تحديـدادقيقـاوالتقلـيصمنهـاقـدرا

يصـبح التقييـد هـو الأصـل والتمتـعبالحريـاتالعامـةهـو الاسـتثناء،كمـا أن هـذا التحديـد يـؤدي إلى 
فلـو تعـددت الهيئـات الممارسـة لهـا لأدى ذلـك إلى  ،القضـاء علـى ظـاهرة تـداخل الاختصـاص

ط الإداري في الدسـتور و القـوانين التنـازع في الاختصـاص، وعلـى العمـوم فـإن سـلطات الضـب
سـلطات الضـبط الإداري المركزيـة و سـلطات الضـبط الإداري :مـايلـيالجزائريـة تنقسـم إلى

 .اللامركزية 

 الضبط الإداري المركزية هيئات: طلبالاول الم
في كـل ( الهيئـات الوطنيـة)تكمـن هيئـات الضـبط الإداري علـى المسـتوى المركـزي  

 .والوزراء ( رئيس الحكومة سابقا)ن رئـيس الجمهوريـة والـوزير الأول مـ

 رئيس الجمهورية :الأولالفرع 
جعلـتمـنرئـيس الجمهوريـةهـو 9191إنالدسـاتيرالـتيعرفتهـاالجزائـرقبـل

،كمـا 1رئـيسالحكومـةأيانـهيـرأسالسـلطةالتنفيذيـةلوحـدهفهـوالـرئيسالإداريالأعلـىللدولـة
الذي فبراير  92 يملـكرئـيسالجمهوريـةسـلطاتواسـعةفيالظروفالاستثنائية،أما بعددستور

استحدثمنصبرئيسالحكومـةالـذيشـاركرئـيسالجمهوريـةفيسـلطتهالتنفيذيـةوحـتىفيظـلوجـودهـذا 
المنصـبإلاأنلـهسـلطةإصـدارقـراراتإداريـةلائحيـةوتنظيميةمنأجلحفظالنظام 

وتمإقرارهـاعلىأساس ،العامتسمىبلـوائحالضـبطالإداريوهـذاعلـىمسـتوىإقلـيمالدولـة
إذ نصـت علـى  6961رلعام دسـتو مـن تعـديل01ف642الوظيفةالتنظيميةوالمبينة فينـصالمـادة

 :أن
                                                           

فقير محمد ، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري ،مذكرة ماجستير ،جامعة أمحمد بوقرة ، 1
  66كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ، الجزائر،د،ت، ص 
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 «...يمارس رئيسالجمهوريةالسلطةالتنظيميةفيالمسائلغيرالمخصصةللقانون » 
رئـيس الجمهوريـة وظيفـة الضـبط الإداري مـن السـلطة التنظيميـة  وترتيبـا علـى ذلـك، يسـتمد

الممنوحـة لـه بمقتضـى الدستور مباشرة، ولا تقيـده إرادة المشـرع سـواء في الظـروف العاديـةأو 
عتبر من الاسـتثنائية، لأن كـل المسـائل الـتي لا تـدرج في اختصاص القانون بمعناه الضيق، ت

ال التنظيمي، حيـث تمـارس هـذه الوظيفـة مـن طرفـه عـن طريـق إصـداره للمراسـيم لمجا
والمراسـيم التنظيميـة الخاصـة بمرافـق حفـظ النظـام  الإداري التنظيميـة المتعلقـة بالضـبط 

 .1والأمـن العـام علـى مستوى تراب الجمهورية
درها رئيس الجمهورية بمقتضي المراسيم الرئاسية التي أص)ومن أمثلة لوائح الضبط 

من  6/661و 44/ 1سـلطته التنظيميـة الـتي يحوزهـا دستوريا بمقتضى المادتين 
 :ما يلي 6661من دستور 661والمادة 6696دستور
 المتضمن التنظـيم الـذي  6669جوان  9المؤرخ في  69/  669المرسوم الرئاسي رقم

تنظيم موضوع من الموضوعات الخصبة  يطبـق علـى المـواد المتفجـرة ،تولى بموجبه
 .2للوائح الضبط الإداري المستقلة

 المتعلـق بتنظـيم الطـرق السـريعة  6691-96-62الصـادر في  91_21المرسوم رقـم
/  66/  91رور الصادر في وهـي لائحـة ضـبط تنفيذيـة جاءت لتنفيذ قانون الم

66443. 
 المحـدد لشـروط التـدخلات والإسـعافات  6691الصادر بتـاريخ  91_626المرسوم رقم

وتنفيـذها عنـد الكـوارثكما يحدد كيفيات ذلك وهي لائحة مستقلة لأنه لا يوجد قانون 
 .4سابق للكوارث

                                                           
  246،ص 6994، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر  2دعمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ط1
 المتضمن التنظـيم الـذي يطبـق علـى المـواد المتفجـرة 6669جوان  9المؤرخ في  69/  669المرسوم الرئاسي رقم 2
 المتعلـق بتنظـيم الطـرق السـريعة  6691-96-62الصـادر في  91_21المرسوم رقـم 3
 والإسـعافات وتنفيـذها عنـد الكـوارثالمحـدد لشـروط التـدخلات  6691الصادر بتـاريخ  91_626المرسوم رقم 4
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ترتيبـا علـى مـا سـبق فـإن الاختصـاص في إصـدار لـوائح الضـبط يعـود إمـا لـرئيس الجمهوريـة  
الشـعبية البلديـة المجلس و إمـا للـوزراء، الـولاة، رؤسـاء " و تنفيذيـة  لوائح مستقلةفي صـورة 

 .في صـورة لـوائح تنفيذيـة كـل في مجـال اختصاصه

إن الهـدفالأساسـيمـنإقـرارهـذهالتـدابيرهـوحمايـةالأمـنالعـاممـنخـلالحمايـة الأرواحوالممتلكـات  
ـاذ فقـدتقتضـيالظـروفمـنرئـيسالجمهوريـةإلى اتخ

 .ددالأفـرادومحاولـةالتقليلقدرالإمكانمنالأضرارالمترتبةعليهاتهإجـراءمعـينمـنأجـلالحـدمـنالمخـاطرالـتي

إلى جانـب هـذه السـلطات الـتي يمارسـها في الأحـوال العاديـة بمقتضـى الوظيفـة 
لـه الدسـتور التنظيميـة هنـاك سـلطات أخـرى يمارسـها في الظـروف الاسـتثنائية أيـن خـول 

مـن تعـديل  691المـادة ) الـة الحصـارجملـة مـن الإجـراءات كـالإعلان عـن حالـة الطـوارئ وح
وحالـة 2(  6961مـن تعـديل دسـتور  694المـادة ) وحالـة الظـروفالاسـتثنائية  1(6961دسـتور

دف ذلـك بهـ( 6961مـن تعـديل 699/696المـادة ) الحـرب والتعبئـة العامـة 
 .المحافظـةعلـىالأمـنالعـام فيالدولـةبجميـعأبعـاده

 اعضاء الحكومة: الفرع الثاني
 الوزير الأول : اولا

برئيسالحكومةالذيلمتشر  6999أوماكانيسمىقبلالتعديلالدستوريلسنة
النصوصالدسـتوريةلسلطتهالتنظيميةفي مجال الضبط الإداري لكونـه يعـد 

 .اختصـاصأصـيللـرئيسالجمهوريـةيمارسـهابنفسـهولاينقلـهإلىغيرهعن طريقالتفويض
لكـن يمكـن إقرارهـا للـوزير الأول علـى أسـاس الوظيفيـة التنظيميـة الـتي يمارسـها،إذ يملـك 

التنظيمـي،  المجالالفقرة الثانية من تعديل الدسـتور صـلاحيات في  642بمقتضـى المـادة 
التنظيميالذي يعود للوزير  المجالينـدرج تطبيـق القـوانين في  ....» :ـت علـى أنوالـتي نص

 .«3الأول
                                                           

 6961مـن تعـديل دسـتور 691المادة1
 6961مـن تعـديل دسـتور  694المادة2
 .فقرة الثانية من تعديل الدسـتور ال 642المـادة 3
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 6666ديسـمبر 66المـؤرخ في  62 -66كمـا يمارسـها اسـتنادا إلى القـانون رقـم  
المتعلـق بمسـاهمة الجـيش الـوطني الشـعبي في مهـام حمايـة الأمـن العمـومي خـارج الحـالات 

يمكن من دون المساس بأحكام : يليالمـادة الثانيـة منـه علـى مـا الاسـتثنائية، حيـث تـنص
من الدسـتور اللجـوء إلى وحـدات الجـيش الـوطني الشـعبي وتشكيلاته بناء  62و 66المادتين 

 رة المسـبقة للسـلطات المدنيـة والعسـكرية المختصـةار رئـيس الحكومـة بعـد الاستشـاعلى قر 
 :1للاسـتجابة إلى المتطلبات التالية

  حماية السكان 
 الأمن الإقليمي 
 حفظ الأمن 

 مكافحة الإرهاب والتخريب 
إن الـوزير الأولوبحكـم مركـزه يستشـار مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة عنـدما يريـدهـذا   

ـع محـددة كحالـة الأخـير اتخـاذ أي إجـراء يترتـب عليـه تقييـد مجـال الحريـات العامـة في موض
الطـوارئ وحالـة الحصـار، ناهيـك علـى إشـرافه في حسن سير الإدارة العامة، حيث يعد 
مصدر مباشـر لإجـراءاتالضـبط مـنخـلالإصـدارهبموجـبمراسـيمتنفيذيـةأوتعليمـات 

تخـذها أجهـزةالإدارةالمختصـة،ومـن بـين القـرارات الإداريـة الضـبطية الـتي ابهايصـدرهاويلـزم
 :2نذكر على سبيل المثال القرارات التنظيمية التالية( الوزير الأول) رئـيس الحكومة 

  الـذي يحـدد الوضـع  6666جـوان  61المـؤرخ في  696 -66المرسـوم التنفيـذي رقـم
 .3تحـت الإقامـة الجبريـة وشروطها

 6666فيفـري  62المـؤرخ في 19-32المرسـومالتنفيـذيرقـم ،
 .1المتعلـقبالشـروطالصـحيةالمطلوبـةعنـدعمليـةعرضالأغذيةللاستهلاك

                                                           
الأمـن المتعلـق بمسـاهمة الجـيش الـوطني الشـعبي في مهـام حمايـة  6666ديسـمبر 66المـؤرخ في  62 -66القـانون رقـم 1

 العمـومي
 ، 299،ص  المرجع السابقعمار بوضياف ، 2
 الـذي يحـدد الوضـع تحـت الإقامـة الجبريـة وشروطها 6666جـوان  61المـؤرخ في  696 -66المرسـوم التنفيـذي رقـم 3
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 وزير الداخلية:ثانيا

إن الـوزراء يتمتعـون بسـلطات ضـبط خـاص، غـير أنـه بالنسـبة لـوزير الداخليـة، ونظـرا  
تمكنـه لطبيعـة مجـال تدخلـه الذي يتعلق بالوصاية على أعمـال الـولاة، فعلـى الـرغم مـن عـدم 

مـن اتخـاذ تـدابير الضـبط العـام إلا بـالتفويض ،لكن يمكنه الوصول إلى نفس النتيجة بوسيلة 
علـى مسـتوى ولايتـه  يأخرى باعتباره مسؤولا سلميا للولاة، ونتيجة لذلك يمكنه أمـر كـل وال

قـولبأنـه باتخـاذ هـذا النـوع مـن التـدابير، فيتحصـل علـى تـدبير ضـبط عامـة، لـذلك ن
 .2الاسـتثناءالوحيد الذي يتمتع بسلطات ضبط إداري عام مقارنة بباقي الوزراء

ويعتـبر وزيـر الداخليـة باعتبـاره أكثـر الـوزراء احتكاكـا وممارسـة لإجـراءات الضـبط علـى 
، وهو ما نصت عليه 3المسـتوى الـوطني سـواء في الحالات العادية أو الحالات الاستثنائية

 226_69نصوص كثيرة محددة لصلاحيات وزيـر الداخليـة أهمهـا المرسـوم التنفيـذي رقـم 
، والـذي ألغـى المرسـوم محـدد لصـلاحيات وزيـر الداخليـةال6969ديسـمبر 66: المـؤرخ في
، فصـلاحياتوزيـر الداخليـة والجماعـات 6664أوت  69المـؤرخ في  644-64م التنفيـذي رقـ
 :لات التاليةحماية الأمن العام يمارسها في الحاالمحلية في 

 :في مجال المحافظة على النظام العام والأمن العمومي . أ
، غايـة الأهميـة في مجـال الأمـن تضطلع وزارة الداخلية والجماعات المحليـة بـدور في 

مكلفـة بتسـيير وتقـويم وتنسـيق أعمـال الوقايـة والمكافحـة والمراقبـة بمـا يضـمن أمـن انها ذلـك 
الإقلـيم والنظـام العـام، كمـا تسـاهم في تحديـد السياسـة الوطنية في مجال الأمن و تضمن 
التنسيق العام فيما يخص الأمن الداخلي للإقليم، وفي هذا الصـدد فهـو يسـهر علـى احـترام 
القـوانين والتنظيمـات، يتـولى حمايـة الأشـخاص و الأمـلاك،يضـمن الهـدوء والطمأنينـة والنظـام 

                                                                                                                                                                                     
، 6666فيفـري  62المـؤرخ في 19-32المرسـومالتنفيـذيرقـم1

 المتعلـقبالشـروطالصـحيةالمطلوبـةعنـدعمليـةعرضالأغذيةللاستهلاك
سية، زعداوي محمد،،الرقابة الإدارية على تدابير الضبط الإداري ، مذكرة ماجستير،جامعة منتوري ،كلية الحقوق والعلوم السيا2

 ، 29ص  6994-6991قسنطينة ، 
 المحـدد لصـلاحيات وزيـر الداخليـة ،6969برديسـم 66المـؤرخ في  226_69المرسـوم التنفيـذي رقـم 3



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

17 
 

العـام والنقـاوة العمومية، يتولى حماية المؤسسات الوطنية، يراقب المرور عبر الحدود، 
 .1يضمن سهولة المرور في الشوارع والطرق 

 :في مجالحماية الأشخاص والممتلكات  . ب

بـالتنظيم المتعلـق بالحالـة المدنيـة والهويـة ويقترحـه ويسـهر علـى تطبيقـه، يبـادر يبادر 
بـالتنظيم المتعلـق بتنقـل الأشـخاص ويقترحـه ويسـهر علـى تطبيقـه، يبـادر بـالتنظيم المتعلـق 

ي يتـابع نشـاط الأجانـب عـبر الـتراب الـوطن...ك ويقترحـه ويسـهر علـى تطبيقـهبـالأملا
ووضـعية أملاكهـم، يسـهر علـى تنظـيم المصـالح المكلفـة بحالـة الأشـخاص والأمـلاك 

 .2وتنقلهموعلى انسجام ذلك وحسن سيره
 :في مجال نشاط الجمعيات . ت

يطبـق الأحكـام التشـريعية والتنظيميـة الـتي تتعلـق بالجمعيـات، يـدرس ملفـات طلبـات 
الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات الوطنية ذات تكـوين الجمعيـات الـتي تقـدمها 

 الطابع الاجتماعي، ويتابع تطور نشـاط هـذه الجمعيـات،كما يتابع حركة الجمعيات في البلاد
وفي مثال آخر يـرتبط بحريـة الإعـلام فـان منـع صـحيفة مـن الصـدور و مصـادرة عددمنها  ،

هيئـات الضـبط الإداري المركزيـة ممثلـةفي  من طرف الإدارة تعتبر من صميم اختصـاص
وزيـر الداخليـة وهـي دف إلى حماية النظام العام في أحد عناصره المتعلقة بـالأمن العـام، 
وبـزوال السـبب تعـود الصـحيفة إلى الصـدور مـن جديد،كما هو الحال في قرار وزير الداخلية 

، ثم بعـد زوال أسبابهذا التعليق 6666أوت 61في  La Nationبتعليق صدور جريـدة 
 .3 6666/  69/ 91يصدر قرار آخر من طرف وزير الداخلية برفع التعليق في 

  

                                                           
 ، 299،ص  المرجع السابقعمار بوضياف ، 1
 المرجع نفسه2
 1992ص 21/ 10/ 1949المؤرخفي 76 انظرالجريدةالرسميةع3
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 :في مجال التظاهرات العمومية . ث

ومهمته الأساسية هنا هي أنه بعد التقنين المتعلق بشروط تنظـيم التظـاهرات 
على حسن إجراء هذه التظاهرات والاجتماعـات العموميـة ويقترحـه ويتـابع تطبيقه، يسهر 

 .1وعلى الأمن خلال مداخيل
 :في مجال الانتخابات . ج

وهـي مهـام تنـدرج ضمن الضـبط الإداري الخـاص فيقـترح أي تـدبير ذي طـابع تشـريعيأو 
ـق بالانتخابات، يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية تنظيمـي يتعل

حسـن إجـراء عمليـات الانتخاب والاقتراع، يستغل نتائج عمليات وشـروطها، يسـهر علـى 
الاقتراع ويحللها ويعلنها للجمهور، يسـهر علـى إعـداد القـوائم الانتخابيـة ومراجعتها ويتخذ 

 .2التدابير الملائمة لها
 :السياسية والأحزابفي مجال الحياة الجمعوية  . ت
والتنظيميـة المتعلقـة بالجمعيـات والأحـزاب يبادر وزير الداخلية بالأحكام التشـريعية  

السياسـية وتنفيـذها، ويـدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، كما يتابع 
 .3وضعية الجمعيات والأحـزاب السياسـية وتقييمهـاوكذا تطور الحركة الجمعويةداخل البلاد

 :العمومية والاجتماعاتفي مجال التظاهرات  . ث
 :الداخلية المهام التالية وزيريتولى 
  إعداد واقتراح التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية

 .ومتابعة تطبيقه
 السهر على حسن سير هذه التظاهرات. 

                                                           
فريحة حوة ، توزيع الاختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلی للجزائر ،مذكرة ماجستير،جامعةيوسف 1

 ، 9ص  6961-6964، فرع جامعة بوزيان عاشور ، الجلفة  96لجزائر بن خدة ، ا
 299،ص  المرجع السابقعمار بوضياف ، 2
 05، ص 77 الجريدةالرسميةالعدد 2018 ديسمبر 22 المؤرخفي 226-69منالمرسومالتنفيذيرقم  06 المادة3
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وعليـه يجـوز لـوزير الداخليـة أن يوجـه ويصـدر تعليماتـه للمـدير العـام للأمـن والـولاة وغـيرهم 
الـذين تحـت رئاسـته ووصايته في جانب من الجوانب الضبطية بغرض السهر على تنفيذها 

 .1في كل فيما يتعلق باختصاصه
 :في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد  . ج
بصـلاحيات أخـرى تخولـه تقـويم الوضـعية العامـة في الـبلاد مـن خـلال  كمـا أنـه يتمتـع 

جمـع، تحليـل وتوزيـع المعلومـات الـتي تتعلـق بتطـور الوضـعية العامـة في الـبلاد، وكـذلك فهـو 
يبـادر مـع الهياكـل المعنيـة بـأي إجـراء مـن شأنه أن يؤثر إيجابا في التطور العام في البلاد، 

 .2ي مهام تندرج في مهامه السياسية ضبط سياسيوه
 :في مجال العمليات الاستعجالية  . ح

يكلف وزير الداخلية في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية ولاسيما التي 
 :تكتسي طابعا استعجاليا بما يأتي

 ،ترقيـة وتطـوير البحـث في مجـال المخـاطر الكـبرى بالتنسـيق مـع القطاعـات المعنيـة 
 .وجمـع واسـتغلال المعلومـات ذات الصلة

  اتخـاذ أي تـدبير أو أي عمـل بالتنسـيق مـع القطاعـات المعنيـة في مجـال الوقايـة
 .والمسـاعدة والإعانـة والنجـدة مـن شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث

3إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان والأملاك. 
 :لحمايـة المدنيـة في مجال ا . خ

 :يكلف وزير الداخلية في مجال الحماية المدنية بما يأتي  
  السـهر علـى حمايـة الأشـخاص والأمـلاك مـن أخطـار الحـوادث أو النكبـاتأو الكـوارث

 .أو الطبيعة فيها الإنسانالـتي يتسـبب 
  ومراقبتهادراسة تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وتنشيطها. 

                                                           
 المصدرالسابق،  226-69منالمرسومالتنفيذيرقم 99المادة1
 نفسهالمصدر  09 المادة2
 المصدرنفسه10 المادة3



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

20 
 

 تنسيق مخططات تنظيم التدخلات والنجدة في حالة وقوع كوارث. 
 تنسيق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية ومراقبته. 
 المشاركة مع الهيئات المعنية في حماية البيئة. 

 1المشاركة في تنفيذ برامج الدفاع المدني. 

 :إبعاد الأجانب . د
عاد الأجانب تملك سلطة الضبط الإداري الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية إب  

تمع وعلى كيان الدولة من أي ضرر أو خطر مادام الإبعاد قد تم حفاظاًعلى سلامة المج
المتعلق بشروط  66-99من قانون رقم  29خولت المادة صيانة للأمن العام، وفي الجزائر 

،استصدار قرار ضبطي لإبعاد أجنبي إذا تبين للسلطات  2خليةدخول الأجانب لوزير الدا
ومثال ذلك القرار الضبطي الذي  ،ديداً للنظام العامولأمن الدولةتهالإدارية أن وجوده يشكل 

صدر عن وزير الداخلية المتعلق بترحيل الأجانب الأفارقة من ولاية ورقلة من أجل المحافظة 
 .على النظام العام

 الضبط اللامركزية في حماية الأمن العام في الحالات العاديةهيئات : الثاني المطلب
لاتستطيع الهيئات المركزية وحدها حماية الامن العام بل تكملها هيئات اخرى وتسمى  

هيئات لامركزية محلية ونتطرق في هذا المطلب الى فرعين اساسينوهما الوالي ورئيس 
 المجلس الشعبي البلدي

 الوالـي: لالفرعالأو
معنويـة واسـتقلال مـالي، ولهـا  الولايـة هـي جماعـة إقليميـة ذات شخصـية 

 .اجتماعيـة واقتصادية وثقافية وسياسيةاختصاصـات
                                                           

 .المصدرالسابق،  226-69منالمرسومالتنفيذيرقم  19 المادة1
 ، يتعلقبشروطدخولالأجانبإلىالجزائر وإقامتهم بها جرججع 2008 جوان 25 مؤرخفي 66 -99من قانون رقم  29المادة 2
  9،ص 2008 ،3
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حيث يعتبر الوالي الهيئة العليا في الولاية، وهو السلطة المختصة بممارسة اختصاصـات 
الحكومـةوالممثـل المباشـرلجميـع الـوزراء فهـو الضـبط الإداري باعتبـاره ممثـل الدولـة ومفـوض 

، ويستمد الوالي سلطته من النصوص 1يتمتـع بممارسـة سـلطات الضـبط الإداري العـام
 :القانونية والتي من بينها 

  المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم  96/  69القانون رقم
منـه  1لاسـيما المـادة  6666/  66/ 96رخ في المـؤ  6666بمقتضى القـانون رقـم 

يصـرح الاجتمـاع ثلاثـة أيـام كاملـة علـى الأقـل قبل انعقاده لدى : على  الـتي تـنص
 ،الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الوالي بالنسبة البلديات ولاية الجزائر العاصمة

: مكرر الـتي تـنص 1والمادة .... ى الـوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخر 
يمكـن الـوالي أو مـن يفوضـه منـع اجتمـاع إذا تبـين أنـه يشـكل خطـرا حقيقيـاعلـى الأمـن 
العمـومي أو إذا تبـين جليـا أن القصـد الحقيقـي مـن الاجتمـاع يشكل خطرا على حفظ 

 .2كام العام مع إشعار المنظمين بذلالنظ
  المتعلق بالجمعيـات حيـث  6966/  96/ 66مؤرخ في ال 66/ 91وكذلك قانون رقم

يخضـع تأسـيس الجمعيـة إلى تصـريح تأسيسـيوالى :" يلـيمنـه على مـا 4ادة تـنص المـ
الولايـة بالنسـبة للجمعيـات  ويـودع التصـريح التأسيسـي لـدى تسـليم وصـل تسـجيل،

الـوالي بالنسبة ..يل مـن قبـل يسـلم وصـل تسـج"  :والمـادة الـتي تـنص ....ئيـةالولا
 ...3للجمعيات الولائية

 الـوالي : منـه علـى مـايلـي 664المـادة  وتـنص 94 -66وكـذا قـانون الولايـة رقـم
 .مسـؤول علـى المحافظـة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العموميةال

                                                           
د ط  ،علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،دراسة وصفية تحليلية،دار الهدلى للطباعة والنشر والتوزيع 1

  69د ت ،ص  ،،الجزائر
المـؤرخ  6666المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم بمقتضى القـانون رقـم  96/  69القانون رقم 2

 6666/  66/ 96في 
 المتعلق بالجمعيـات 6966/  96/ 66المؤرخ في  66/ 91قانون رقم من 4المادة 3
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  لغـى أن الـواليهـو المسـؤول الم 96_69مـن قـانون الولايـة  61كمـا نصـت عليـه المـادة
 .عـن الأمـن العـام علـى مستوى ولايته باعتباره ممثلا للدولة فيها

الصـفة ويمـارس شخصـيا سـلطة ضـبط إداري واسـعة في مجـال إقامـة  هذهإذ يحـوز 
النظـام العـام بمختلـف مكوناتـه،وخاصـة بمـنح الـرخص الإداريـة في مختلـف الموضـوعات 
سـواء تلـك المتعلقـة بالضـبط الإداري والنظـام العـام أو بمراقبـة وتوجيه ممارسة بعض الحريات 

 .1الخاضعة لنظام الترخيص الإداري المسبق  والاجتماعيةالاقتصاديةوالأنشطة 
 /92: كذلك يستند الـوالي في ممارسـة سـلطاته لحمايـة الأمـن العـام مـن المرسـوم رقـم 

المحـدد لسـلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة علـى النظـام العـام الـذي يـنصفي  242
قـوانين والتنظيمـات المعمـول لـدى الـوالي في إطـار التوضـع :  مـايلـيه علـىمنـ 1المـادة 

 :2لممارسـة سـلطاته في ميـدان حفـظ النظـام العـام والأمـن العـامفي الولايـة المصالح التالية ـل
 مصالح الأمن الوطني 
 مصالح الدرك الوطني 

ولمسـاعدة الـوالي في تحقيـق ذلـك توضـع تحـت تصـرفه مصـالح الأمـن لتطبيـق نظـام 
، وهـذا مـا نصـت عليـه 3الأمـن والسـلامة والسـكينة العامـة وحماية حقوق المـواطنين وحريـا 

، كمـا أوكـل لـه مهمـة التنسيق بين هذه المصالح وهو ما  94_ 66مـن القـانون  669المـادة 
 .الملغى 96/ 69مـن القـانون  69وكذلك المادة  94 -66من القانون  661دته المادة حد

وبذلك فإن الوالي يعتبر الجهة الأولى الـتي تتـولى سـلطة الضـبط الإداري للمحافظـة  
ي علـى الأمـن العمـومي داخـل إقلـيم الولاية لأنه يمكن له أن يتخذ أي قرار أو إجراء ضرور 

 .س الشعبي الولائيمجلليته دون مشاركة اعلى مستوى ولا
للـوالي علـى تـوفير كـل تـدابير الـدفاع  664ولقد أسند قانون الولاية بموجـب المـادة 

 .والحمايـة الـتي لا تكتسـي طابعـا عسكريا وتنفيذها وذلك خدمة للنظام العام بمختلف عناصره

                                                           
  69،صالمرجع السابقعلاء الدين، 1
علي محمد،،مدى فعالية دور الجماعات المجلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري ،مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكربلقايد ، 2

 616ص  6966-6966تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 المرجع نفسه3
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 للـوالي بممارسـة سـلطة الحلـول ، 696و  699كما أقر قانون البلدية بموجب المادة   
يمكـن للـوالي أن يتخـذ بالنسـبة لجميـع بلـديات الولايـة : يلـيعلـى مـا 699حيـث نصـت المـادة 

، أو بعضـها كـل الإجـراءات المتعلقـة بـالأمن والنظافـة والسـكينة العموميـة وديمومـة المرفـق 
الشـعبي البلـدي المجلس عنـدما يمتنـع رئـيس : لـيمـايعلـى 696وتضـيف المـادة  ....(العـام

عـن اتخـاذ القـرارات الموكلـة لـه بمقتضـى القـوانين والتنظيمـات يمكـن للـوالي بعـد إعـذاره أن 
يقـوم تلقائيـا ذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار وهو استثناء على 

مـل الإداري خرج به المشرع بغرض المحافظة على الأمن مبـدأ الاختصـاص في أداء الع
   .1العام وضمان حماية الأشخاص والممتلكات

 صلاحية الوالي في المحافظة على الأمن العمومي في مجال الضبط الإداري : اولا
وتطبيقـا لهـذه القاعـدة الدسـتورية ..."مسـؤولة عـن أمـن الأشـخاص والممتلكـاتالالدولـة "

 :فـالوالي مسـؤول عـن ضمان هذه الحقوق، وهو ما سنتطرق إليه فيما يأتي
ويتمثـل دور الـوالي مـن اتخـاذكافـة الإجـراءات الـتي تطمـئن الفـرد علـى : حمايـةالأشـخاص . أ

نفسـه ومالـهوالمتمثلة في منـع النشـاطات الضـارة أو الخطـيرة ودرء الكـوارث 
هديـدات الخطـيرة و منـع العصـابات الـتي تسـطو علـى أمـوال الطبيعيـةكالفيضـانات أو الت

السـكان ومنـع الجـرائم والأفعـال الضـارة والمحافظـة علـى مجـال الحريـات الفرديـة 
من كل ضرر،فيجب عليـه المحافظـة علـى سـلامة المجتمع  والعمل على وقاية ،للمواطنين
، فلـه أن يتخـذ 2بتحقيـق وتجسـيد وتجسـيد السـلم والاطمئنـان والنظافـة العموميـة المجتمع 

جميـع الإجـراءات ذات الطـابع التنظيمـي أو الفـردي الـتي مـن شـأ ا أن تـوفر ضـمان 
أو عرقلة حمايـة الأشـخاص واتقـاء أي شـكل مـن أشـكال الاضـطراب في النظـام العـام 

 ،ة للسلطة ، وله أن يضمن احـترام قواعـد التطهـير والنظافـة والأمـنالممارسة العادي
م أن وترتيبـاًعلـى ذلـك تملـك سلطات الضبط الإداري في سبيل صـيانة وحمايـة الأمـن العـا

مـن ظـيم عـددضـبط الإداري لتنراءات اللازمـة لـذلك عـن طريـق لـوائح التتخـذ كـل الإجـ

                                                           
 . 616،ص السابقالمرجع علي محمد، 1
 . 66،صالمرجع السابقعلاء الدين، 2



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

24 
 

دد الأمـن العـام ذات العلاقـة والصـلة بممارسة ته الـتي يمكـن أنت والميـادين ـالالمجا
 :الحريات العامة لعل أهما

يعتـبر الـوالي ضـابط شـرطة إداريـة، بـذلك يخـول لـه قـانون المـرور رقـم :رورمتنظـيم ال . ب
المتعلـق بتنظـيم حركـة المـرور عـبر الطـرق وسـلامتها ، صـلاحية حفـظ سـلامة  64-91

الـتي أعطـت للـوالي صـلاحية  64لأشـخاص عـبر الطرقـات الولائيـة وذلـك في المـادة ا
تشـكل الممهـلات وسـائل ماديـة تخصـص للحـد مـنالسـرعة : "إقامـة الممهـلات، وجـاء فيهـا

يخضـع  ، يجـب أن توضـع بمعـايير موحـدة ومقاسـات عـبر الـتراب ، في بعـض المسـالك
المجلس  وضـع ممهـلات أو أمـاكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي بناءا على اقتراح من

 .1"...الشعبي البلدي
 :حجز المصابين بالأمراض العقليـة  . ت
من خـلال مـنح الترخـيص لوضـع مـريضفي  مجالالتظهر صلاحية الوالي في هذا  

الاستشـفاء الإجبـاري، وهـذا بعـد الالتمـاس الـذي يرسـله إليـه طبيـب الأمـراض العقليـة، حيـث 
يـذكر أسـباب اتخـاذ هـذا الإجـراء الضـروري، وأن خـروج هـذا المـريض يشـكل خطـرا علـى 

مـن قانـون رقم  664مـا ورد في نـص المـادة  النظـام العـام أو علـى أمـن الأشـخاص وهـذا
91-91. 

بعـد إجـراء الخـبرة الطبيـة للمـريض اتضـح أن التمـاس الاستشـفاء الإجبـاري لا داعـي  
لـه، فـلا يمـنح الـوالي الترخـيص ويخـبر طبيـب الأمـراض العقليـة بـذلك، وهـذا حسـب المـادة 

أشهر  91ذ قـرار الاستشفاء الإجباري لمدة أقصاها ، يتخـ 91-91مـن قـانون رقـم  661
 .ويمكن تمديدها بقرار من الوالي

إذا فر مريض خاضع للاستشفاء الإجباري من المؤسسة التي يعالج فيها يجـبعلـى 
طبيـب الأمـراض العقليـة أن يعلـم الوالي فورا، ويرسل إليه شهادة خاصة بوضعيةهذا 

                                                           
 .، الذي يضمن المحافظة على الأمن العمومي في مجال الطرقات بالنسبة للوالي  296- 94المرسوم 1
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ته المحتملـة والحقيقـة المتولـدة عـن ردود فعله،وهذا ما تضمن المـريض، تبـين مـدى الأخطـار
 . 91-91من قانون  622المادة 
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 : في مجال الصيد . ث
امتلاكـه لسـلطة مـنح  يعد الوالي المسـؤول عـن رقابـة عمليـات الصـيد، وهـذا مـن خـلال

-94مـن القـانون  99ذه العمليـة لتحقيـق غايـة الأمـن العـام، وهـذا حسـب المـادة الترخـيص به
تسـلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها بقرار من ": المتضـمن قواعـد ممارسـة الصـيد 94

فمـن خـلال "الوالي أو مـن ينوبـه عنـه أو رئـيس الـدائرة حيـث يوجـد مقـر إقامـة صـاحب الطلـب
ادة يتبـين لنـا أن الـوالي هـو المخـتص بمـنح التراخـيص بالقيـام بعمليـة الصـيد علـي هـذه المـ

-91مـن المرسـوم  92الصـيد تضـمنتها المـادة  إقلـيم الولايـة، كمـا أن سـلطة تخصـيص فـترات
 :يقرر الواليما يأتي: " والتي تنص على 1الـذي يحـدد شـروط ممارسة الصيد446

 أدناه  91ترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة ف 

 مختلف أنواع الطرائد المرخصة 

 عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وكل منطقة صيد"، 

توضـح لنـا هـذه المـادة أنـواع وعـدد الحيوانـات المسـموح باصـطيادها، وكـذا أوقـات 
منعها من التشرد في الطرقات العملية هو القضاء على الحيوانات و الصـيد والهـدف مـن هـذه 

 .2س الأمن العاماتملا
 :في مجال الوقاية من الأخطار والكوارث . ج
وكذلك على الوالي درء الكوارث الطبيعية فله أن يسهر على تنفيذ التدابير والمعايير  

المحددة في مجال الوقاية من الأخطار وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،ومن بين 

                                                           
 91،صادر في  46الصيد، ج ر عدد ،يحدد شروط ممارسة  6991ديسمبر  96،مؤرخ في  446-91مرسوم رقم 1

 6991ديسمبر 
 نفسه المصدر، 446-91مرسوم رقم 2
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قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث لدينا مبدأالحيطة والحذروذلك باتخاذ 
 .1والبيئة والأشخاصلازمة التي دف إلى حماية الممتلكات التدابير ال

وهذه الأخطار الكبرى تتمثل أساسا في الفيضانات وحرائق الغابات والأخطار   
المتصلة بصحة الإنسانويخضع تنظيم التدخل لتسيير الكوارث الطبيعية والتكنولوجية إلى 

والمحدد لشروط تنظيم التدخلات  6691أوت  61المؤرخ في  626-91أحكام المرسوم رقم 
 6691أوت  61المؤرخ في 626-91والإسعافات وتنفيذها عند وقوع كوارث والمرسوم رقم 

يتعلق النص الأول بمضمون مخطط تنظيم التدخلات  ،المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
ة إعداده والذي بين كيفي ت والمؤسسات المكلفة بإعدادها ،و الإسعافات إلى جانب السلطا

، وهذه 6966فيفري  6المؤرخ في  16 -66رقم  المرسوم التنفيذيوالمصادقة عليه 
المؤسسات هي الولايات ، البلديات، الوحدات عمومية وخاصة والمناطق الصناعية التي 

أو يصادق على مخطط تنظيم  والإسعاف وعلى الواليأن يعد تلتزم بإعداد مخططات التدخل
 .2في البلدية وذلك في إطار مهمته الخاصة بالأمن العامالنجدات في الولاية و 

فهـو يلـزم السـلطات والأجهـزة المعنيـة باتخـاذ كافـة الإجـراءات  626-91أمـا المرسـوم رقـم 
والمعـايير التنظيميـة والتقنيـة التي تمنع وقوع المخاطر المحتملة على أمن الأشخاص 

 .أو تقليص تأثيرا والمحيطتلكات المم
ويحدد نفس المرسوم مسؤولية الوزراء والولاة في مجال الوقاية من مخـاطر الكـوارث،  

كمـا أنـه يحـدد مسـؤولية المؤسسـات الهيئـات والوحـدات أيضـا، والـتي مـن ضـمنها إنشـاء 
خلايـا وقايـة مـن المخـاطر ذات المصـدر الطبيعـي أو التكنولـوجي ويحدد إجراءات تكوين 

ن المكلفين بوضع برامج الوقاية،كما أنـه يلـزم مصـالح الحمايـة المدنيـة المختصـة الموظفي

                                                           
فنان صبرينة ، صلاحيات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام ،مذكرة ماجستير ،جامعة الجز ائر 1

  29، ص،6966- 6966بنيوسف بن خدة ،كلية الحقوق ،96
 ، 26، ص  المرجع نفسه2
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ويخضـع هـذا الجانـب ، 1الوقايـة مـن مخـاطر الكـوارث إقليميـا بالمراقبـة المسـتمرة لمخططـات
 للقـانون رقـم

رى وتسـيير ، والمتعلـق بالوقايـة مـن الأخطـار الكـب6994ديسـمبر  61المـؤرخ في  94-69 
ديـد محتمـل ته كـل" يعـرف الخطـر الكبـير بأنـهالكـوارث في إطـار التنميـة المسـتدامة، الـذي 

" علـى الإنسـان وبيئتـه، يمكـن حدوثـه بفعـل مخـاطر بيئيـة اسـتثنائية أو بفعـل نشاطات بشرية
بالنسبة للفاعلين في من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث فقدوضع نفـس القـانون منظومـة 

 : 2ا، وهذه المنظومة تشكل منمنهشـاملة تحت إشراف الدولة وبمبادر 
  العموميـةالمؤسسات 
 الجماعات الإقليمية في إطـار صـلاحيات حماية الامن العام 
 العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميينور مع المجتمع التشا 
 إشراك المواطنين 

مناطق ذات مناطق صناعية بأن ( 91)تصنيف ست  ومنذ صدور هذا القانون تم 
 :برى وهيأخطار ك

  دالمنطقة الصناعية لحاسي مسعو 
  اسي الرملالمنطقة الصناعية لح 
  قطب بركين 
  الصناعية لسكيكدةالمنطقة 
  المنطقة الصناعية أرزيو 
 3قطب إن أمناس 

    :في مجال أمن الممتلكاتالعمومية . ح
                                                           

، والمتعلـق بالوقايـة مـن الأخطـار الكـبرى وتسـيير الكـوارث في إطـار 6994ديسـمبر  61المـؤرخ في  69-94ـم لقـانون رقا 1
 التنميـة المسـتدامة ،

 السابق المصدر، 69-94لقـانون رقـم ا 2
  26، صالمرجع السابق، فنان صبرينة3
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الـذي يلـزم  242 – 92ـال عـدة نصـوص إضـافة إلى المرسـوم رقـم لمجيحكـم هـذا ا 
العموميـة وحراسـة المبـاني العموميـة والتجهيـزات الـوالي بحمايـة الأمـلاك والممتلكـات 

الإسـتراتيجية وحمايتهـا باسـتثناء مـا تعلـقمنهـا بـوزارةالـدفاع الـوطني وذلك نظرا لحساسيته، وقد 
ـال منهـا المرسـوم التنفيـذي رقـم لمجت في وضع نصوص قانونية في هـذا اشرعت السلطا

المتعلـق بالوقايـة والحراسـة في الهيئـات الإداريـة  6662سـبتمبر 66المـؤرخ في  691 -62
، الـذي أثبـت عـدم نجاعتـه بسـبب  1والمؤسسـات العموميـة والمؤسسـات الإقتصـادية العموميـة

الـنقص في التـدابير الـواردة فيـه ، ممـا أدى بالسـلطات إلى محاولـة تـدارك الأمـر مـن خـلال 
 6664جـوان  66المؤرخـة في  94ظهـر مـن خـلال التعليمـة رقـم التعليمـات والمناشـير وي

المتضـمنة التـدابير الإسـتعجالية لحمايـة الأمـلاك العموميـة ، التأكيـدعلـى مسـؤولية الـولاة في 
وضـع وتنفيذ تدابير تتمثل أساسا في تعبئة الوسائل المتوفرةأو تلك التي يمكن تعبئتها على 

 .2المستوى المحلي
 :الأمن الداخلي في المؤسـسة الصناعية والاقتصادية . خ
يقـوم مخطـط الأمـن الـداخلي بحصـر مختلـف الأخطـار والتهديـدات الـتي تتعـرض لهـا  

المؤسسـة كمـا يحـدد ويـنظم ويقـوم ويصـنف الترتيبـات والوسـائل والتقنيـات والطـرق الخاصـة 
الأمنيـة قصـدالوقايـة من هذه الأخطار واتخاذ التدابير بالحمايـة والإكتشـاف وكـذلك التـدابير 
 .3 64 -61من الأمر رقم  66التحفظية المنصوص عليها في المادة 

وتـودع المؤسسـات بإعـداد مخطـط الأمـن الـداخلي لـدى الـوالي ورئـيس مصـلحة الأمـن 
 .المخـتص إقليميـا ويقـوم الـوالي بالمصادقة عليه وعلى نظامه

يمكنه إضفاء ملاحظاته وتحفظاته وتعديلاته عليه ، ويعتبر هـذا المخطـط  كما 
 .4ةبهنموذجـا للأمـن الـداخلي في المؤسسـاتالمتشا

                                                           
  64، ص السابقالمرجع فنان صبرينة1
  61، ص نفسهالمرجع 2
 سبتمبر 25 المؤرخفي 24 64-61-المطبقللأمررقم 6661ماي 04 المؤرخفي 619-16منالمرسومالتنفيذيرقم  05 المادة3

 المتعلق بحمايةالأملاكالعموميةوأمنالأشخاصفيها 1995
 ، المصدر السابق 619-96 منالمرسومالتنفيذيرقم 07 المادة4
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وقد شددت السلطات على ضرورة الاهتمام ذا المخطط فتم إصدار تعليمات في هذا الصدد 
 : والتي من بينها

  متعلقـة  6996أكتـوبر  29: المؤرخـة في الصـادرة عـن رئاسـة الحكومـة 94التعليمـة رقـم
بحمايـة الممتلكـات العموميـة والأمـن الـداخلي في المؤسسـة الـتي تشـدد علـى السـهر 
بصـرامة علـى وضـع الآليـات الأمنيـة اللازمـة مـن طـرف كافـة مسـؤولي الهيئـات المشـرفين 

هيئـات المماثلـة الأخـرى الـتي يتعلـق علـى المؤسسـات، المخـابر، مراكـز البحـث ، وكـل ال
غـازات ، مـواد قابلـة للإلتهـاب ، مـواد سـامة ، ) نشـاطها بالميـادين الحساسـة والخطـيرة 

 1...(متفجـرات مـواد مشعة ، مواد جرثومية
  الذي ينص على أن يسهر الوالي بمساعدة مسـؤولي الأمـنعلـى  64- 61الأمر رقم

لمقـررة في مجال السلامة والأمن وعلى احترامها في كل المؤسسات تطبيـق التـدابير ا
الموجودة في ولايته،كما يراقب دوريا شروط تنفيـذ التـدابير المقـررة ويسـهر علـى تقـديمها ، 
كمـا يمكنـه تكليـف السـلطات السـلمية باتخـاذ عقوبـات تأديبيـة في حـق مسـؤول المؤسسـة 

خـلال الخطـير في تطبيـق مخطـط الأمـن الـداخلي ،ولـه أن يتخـذ في حالـة الإهمـالأو الإ
أي تـدبير استعجالي إذا استلزمت الظروف ذلك في حال تعرض المؤسسة إلى 

 .خطرخاص
 العام صلاحية الوالي في تسليم التراخيص المتعلقة بحماية الأمن : ثانيا

طبقـا لقـانون الاجتماعـات والمظـاهرات العموميـة فـان دور الـوالي في مجـال ضـبط  
، 2الاجتماعـات والمظـاهرات العمومية يلخص في تسليم ترخيص إداري مـن طـرف الـوالي

حيـث أن الـوالي المخـتص إقليميـا وبصـفته ممثـل السـلطة العامة والدولة على مستوى 
يمـنح تسـليم وصـل ويعـد بمثابـة تـرخيص إداري لعقـد اجتمـاع عمـومي الولاية،فهو الـذي 

                                                           
متعلقـة بحمايـة الممتلكـات العموميـة  6996أكتـوبر  29: الصـادرة عـن رئاسـة الحكومـة المؤرخـة في 94 التعليمـة رقـم1

 والأمـن الـداخلي في المؤسسـة

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فيما يخص الطرق والنقاوة العمومية ، المؤرخ في  614 -96مرسوم 2
 ، 46دد ،ج ر الع 6696أكتوبر  69
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بمفهوم نص القانون وذات الحكم بالنسبة لتسليم الترخـيص الإداري لعقـد مظـاهرة عموميـة 
ولاية منح وصلا ي كرئيس للضبط الإداري وكممثل للفـان ذات الـنص القـانوني خول للوال

 "الدولـة الجزائـري في قضية بن فليس الذي جاء في حيثياته بالتصريح ومن ذلكقرار مجلـس 
حيث انه من الثابت أن هذا القـانون يمـنح دون سـواه الاختصـاص للـوالي بصـفته سـلطة ،،

إداريـة مكلفـة بالمحافظـة علـى النظـام العـام وتقـدير طلبـات تسـليم الـرخص الإداريـة المقدمـة 
أو مظـاهرة عموميـة الـذين يسـتطيعون عنـد الاقتضـاء إخضـاع  مـن طـرف منظمـي اجتمـاع

 ...1قـرار الـرفض أو المتضـمن قيـود، لرقابـةالقاضي الإداري 

إن حق الاجتماع العمومي وحرية التعبير هي حقـوق مكرسـة طبقـا لأحكـام الدسـتور،  
من  26طابقة للمادة ، التي جاءت م26661من دستور  46وذلـك لمـا جـاء في نـص المـادة 

، وقـد خـول للـوالي الوسـائل والإجـراءات في مجال الاجتماعات والمظاهرات 6696دستور 
 .العمومية ما يهدف إلى حماية النظام العام والأمن العمومي

 :فيما يخص الاجتماعات . أ

حسـب طبيعـة النظـام السياسـي القـائم فـان الإدارة لهـا دورهـا في مجـال مراقبـة النشـاط  
السياسـي ومـدى تدخلها في اتخاذ الإجـراءات الكفيلة اللازمـة لحمايـة النظـام السياسـي العـام 

تطبيـق ـات والمظـاهرات العموميـة، فـإن الإدارة تسـهر علـى للدولـة وفي إطـار الاجتماع
الإجـراءات القانونيـة اللازمـة لضـمان مطابقـة هـذه النشـاطات وفقـا للقـانونومـن بـين صـلاحيات 

ـال، وهـذا مـن خـلال القـوانين المنظمة مارسـة الضـبط الإداري في هـذا المجالـوالي في مجـال م
 : 3حيث يتم اتخاذ الإجراءات الآتية،للاجتماعات والمظاهرات العمومية

  أشـخاص، مـوطنهم ذات الولايـة ( 2)إيـداع تصـريح لـدى الولايـة المعنيـة، يوقعـه ثلاثـة
 يتمتعـون بحقـوقهم المدنية و السياسية

                                                           
 .، المصدر السابق614 -96مرسوم 1
 . 6661من دستور  46المـادة 2
أعمر جلطي ،الأهداف الحديثة للضبط الإداري،جامعة أبي بكر بلقايد،كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة دكتراء 3

 . 69،ص 6961—6961،تلمسان ،
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 وم و الساعة اللذين لهدف من الاجتماع ،ومكانه، و الييجب أن يبين هذا التصريح ا
 يعقد فيهما،ومدته وعدد الأشخاص المقرر حضورهم

 أيام كاملة على الأقلمن ( 2)أمام والى الولاية المعنية قبل ثلاثة  يصرح بالاجتماع
 .تاريخ انعقاده

 يسلم للمنظمين وصل ممضى من طرف الوالي. 

 :التجمعـات والمظـاهرات العموميـة  . ب
تسـري علـى نشـاطات الحـزب السياسـي المعتمـد في مجـال الاجتماعـاتوالمظاهرات   

المعـدل و المـتمم  6666ديسـمبر  96المـؤرخ في  66-66العمومية أحكام القـانون رقـم 
المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات  6696ديسمبر  26المؤرخ في  69-96للقـانون 

، فـإن المظـاهرات العموميـة تعـني ـا أن جماعـة أشـخاص 1العموميةوحسب الفقه الفرنسي
لتعبـير و بصفة ثابتة أو متحركة مـن أجـل ا بصفة جماعيةيسـتعملون الطريـق العمـومي 

ريا عـن أراهـم ووجهـات نظـرهم المشـتركة ويطلق على المظاهرة جماعيـا و علنيـا و حضـو 
تحركـة موكبـا وفيمـا يخـص طلـب تـرخيص مـن الثابتة تجمعا، ويطلق علـى المظـاهرات الم

طـرف الـوالي يكـون بإتبـاع الإجـراءات المنصـوص عليهـا في القـانون المتعلـق بالاجتماعـات 
 :والمظـاهرات العموميـةوتكـونكالتالي

  أيام كاملة على الأقلمن ( 9)إيداع طلب ترخيص أمام الوالي المختص قبل ثمانية
 مظاهرةالتاريخ المحدد لل

 المنظمـين الرئيسـيينو  ومـوطنصـفة المنظمـين وأسمـاء ألقـاب : يجـب أن يبـين الطلـب
يكـون موقعـا مـن طـرف ثلاثة منهم يتمتعون بحقـوقهم المدنيـة و السياسـية، الهـدف مـن 
المظـاهرة، عـدد الأشـخاص المتوقـع حضـورهم و الأماكن القادمين منها، اسم الحزب 

المعني و مقره، المسـلك الـذي تسـلكه المظـاهرة، اليـوم و السـاعة اللـذان تجـري السياسي 

                                                           
 6696ديسمبر  26المؤرخ في  69-96المعـدل و المـتمم للقـانون  6666ديسـمبر  96المـؤرخ في  66-66القـانون رقـم 1

 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية
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فيهمـا و المـدة الـتي تسـتغرقها، الوسـائل الماديـة المسـخرة لهـا، الوسـائل المقـررة لضـمان 
 ن سـيرها منـذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهري

  إيداع الملفيصدر الوالي فورا، وصل طلب الترخيص بعد 
  أيـام علـى الأقـل قبـل ( 1)يتعـين علـى الـوالي إبـداء قـراره بـالقبول أو بـالرفض كتابيـا خمسـة

 .1التـاريخ المقـرر لإجراء المظاهرة
فمـن الصـلاحيات المخولـة للـوالي مـن :لوالي سلطة في منع الاجتماعاتوللإشارة فإنل  

هـو منـع اجتمـاع إذا كـان يهـدد النظـام العـام، وهـذا مـا نـص أجـل الحفـاظ علـى النظـام العـام 
المتعلـق بالمظـاهرات والاجتماعـات العموميـة حيـث جـاء في أحكـام  66 – 66عليـه القـانون 

يمكـن للـوالي أو مـن يفوضـه منـع اجتمـاع إذا تبـين أنـه يشـكل خطـرا : "مـايلـيمكـرر  91المـادة 
الأمـن العمـومي، أو إذا تبـين جليـا أن القصـد الحقيقـي مـن الاجتمـاع يشـكل حقيقيـا علـى 

كمـا أن كـل مظـاهرة بـدون ، "مـع إشـعار المنظمـين بـذلك  ر علـى حفـظ النظـام العـامخطـ
 .2لقانون اعليها تـرخيص أو بعـد منعهـا مـن طـرف الـوالي تعـد تجمهـرا يعاقـب 

التـدابير الـتي تكفـل قمـح الحركـات الثوريـة والمظـاهراتوهـذا مـا أكـده ولـه أن يتخـذ كـل  
المتعلق بالاجتماعـات والمظـاهرات  6666ديسمبر  96المؤرخ في  66 – 66القـانون رقـم 

العموميـة، حيـث يمكـن للـوالي أو مـن يفوضـه منع اجتماع قبل عقده إذا تبين له أنه يشكل 
من العمومي مـع إشـعار المنظمـين بـذلك كمـا يملك حل الاجتماع خطرا حقيقيا على الأ

 .وفضه ولو بالقوة وهو إجراء علاجي

 :ترخيص الوالي في أعمال الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة . ت

                                                           
ـوم حكيمـة نـاجي، التجمعـات العموميـة والمظـاهرات وسـلطة الضـبط في الجزائـر، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق والعل1

  61ص  6996-6999الإداريـة بـن عكنـون ، جامعـة الجزائر، الموسوم الجامعي 
المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ج ر  6666ديسمبر  96المؤرخ في  66 – 66من القانون رقم  91المادة 2

 هـ6466جمادى الأولى عام  64الصـادر في  16العـدد 
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  تقـديم كـل خدمـة دائمـة أو ظرفيـة تسـتهدف ضـمان حمايـة الأمـلاك " يقصـد بالحراسـة
، وتتكفـل شـركات الحراسـة بضـمان أمـن " عينـة ومحـددة مسـبقاأو الأمـن في مسـاحة م

 .1نقـل الأمـوال والمعـادن الثمينـة ومرافقتهـاوكذلك أية مادة حساسة

  ويخضـع إنشـاء الشـركات الـتي تسـتهدف الأعمـال المـذكورة أعـلاه لرخصـة إداريـة
الأموال والمواد الحساسة أو ممارستهما قبليـة تتعلـق بممارسـة أعمـال الحراسة، أو نقل 

وتشتمل طلبات الرخصـة علـى القـانون الأساسـي للشـركة وقائمـة الوسـائل  ، معا
، كمـا تضـم معلومـات حـول المسـيرين، 2الماديـة الـتي اقتنتهـا الممارسـة أعمالهـا

رة الداخليـة، المـديرينوالمستخدمين في الشركة وتودع طلبات الرخص لـدى مصـالح وزا
تتحمل هذه الشركات مسؤولية مدنية ويسلم  ،وهـي رخـص تتجـدد كـل ثـلاث سنوات

وزير الداخلية والجماعات المحليـة هـذه الـرخص، غـير أنه عندما يكون نشاط 
 .3المؤسسة محصورا داخل تراب الولاية الواحدة، فيسلم الرخصة الوالي المعنى

 : ية الموضوعة تحت تصرف الوالي للحفاظ على الأمن العامالوسائل الماديةوالبشر : ثالثا

نجـد مصـالح موضـوعة لـدى الـوالي وأخـرى تحـت سـلطته المباشـرة لتمكينـه مـن أداء   
 .مهامـه للحفـاظ علـى النظـام العام 

وعة لـدى قصـود بالمصـالح الأمنيـة الموضـالم :مصـالح الأمـن الموضـوعة لـدى الـوالي . أ
ا الوالي ولكنها تبقى لدى أدائها لهذه المهام بهتنفـذ الإجراءات التي أمر انها الـوالي هـو 

توضـع لـدى الـوالي لممارسة مهامه في الحفاظعلى الأمن  ، تحت سلطة رؤسائها الأمنيين
 :4العام كل من

 لوطني ومصالح الدرك الوطنيةمصالح الأمن ا 
                                                           

 نفسه المصدر، 66 – 66من القانون رقم  66المادة 1
 السابق المصدر، 614 -96مرسوم 2
 16المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ج ر العـدد  6666ديسمبر  96المؤرخ في  66 – 66القانون رقم 3

 هـ6466جمادى الأولى عام  64الصـادر في 
،ص 2014 د،كليةالعلومالسياسية، تلمسان،غلايحياة،كليةالحقوقحدودسلطاتالضبطالإداري،مذكرةماجستير،جامعةأبوبكربلقاي4
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 أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية جميع 
 الشرطة البلدية 

 :وتتلخص تدخلات هذه الأجهزة في
  ن الوضعية العامة في الولايةع" وافي"إعلام الوالي بواسطة تقرير دوري 
  إعـلام الـوالي بـالإجراءات القضـائية المتخـذة ضـد الأعـوان العمـوميين أو المنتخبـين

يمارسـون مهـامهم في الولاية، وفي حال ارتباط المخالفة بالنشاط المهني أمكن الـذين 
 .1اللوالي طلب إجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليه

ولتطبيق القرارات المتخذة في إطار هذه المهمة الخاصـة بالحفـاظ علـى الأمـن العـام،  
 :باشرة لسلطته، وهذه المصالحهي الآتيةيتـوفر الـوالي علـى مصـالح الشـرطة التي تخضع م

 مصالح أمن الولاية المكلفة بالمرور، حراسة البنايات العمومية والطرقات العمومية 

 مصالح الاستعلامات العامة الكلفة بإعلام الوالي على الوضعية المعيشية في الولاية 

 مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث عن مرتكبي الجرائم 

 :تنظيم مماثل على مستوى الدائرةونجد 

 محافظات الأمن العمومي 
 الفرق المتنقلة للشرطة القضائية 

  الفرق المتنقلة لشرطة الاستعلامات العامة(IRG)2 

وعنـدما تقتضـي الظـروف الاسـتثنائية ، يمكنـه اللجـوء إلى قـوات الـدرك المتواجـدة   
في الحالة العادية يجب على مسؤول الدرك في الولاية إعلام  ، علـى مسـتوى إقلـيم الولايـة

الوالي على كل ما يمس الأمـن العـام، في الحالـة العاديـة يجـب علـى مسـؤول الـدركفي الولايـة 
، وتحريـر تقريـر دوري حـول الوضـعية3إعـلام الـوالي علـى كـل مـا يمـس النظـام العـام

                                                           
 19، ص السابقلمرجع ا، غلايحياة1
  16، ص نفسهالمرجع 2
  16، صالمرجع السابقفنان صابرين، 3
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جهـزة الموضـوعة تحـت تصـرف الـوالي بموجـب المرسـوم رقـم بالإضـافةإلىالأسـلاك والأ 
سـلك للشـرطة البلديـة مكلـف بالقيـام بالمحافظـة علـى النظـام  6662، أحـدث سـنة 92/242

العـام والصـحة العموميـة، ضـمان حراسـة المؤسسـات الإداريـة العموميـة ولـه مهـام شـرطة 
تـتلخص  6661لقـانون ليـتم إنشـاء سـلك الحـرس البلـدي سـنة إداريـة عامـة ثم الغـي هـذا ا

في مهـام الحفـاظ علـى النظـام العـام وحمايـة الأشـخاص والممتلكـات " مهامـه في المسـاهمة 
الشـعبي البلـدي غـير أن هـذا المجلس وأمـن المنشـآت القاعدية، وهو سلك يخضع لـرئيس 

ظ علـى النظـام العـام وتحديـدا لـدى قيامـه بتوجيهـات وتعليمـات الأخـير مقيـد في مجـال الحفـا
أمـا السـلطة الـتي يخضع لها الحرس البلدي ،  1الحـرس البلـدي لسـلطة الـوالي لتنظـيم مصـلحة

لدى أدائه المهام المتعلقة بالحفاظ على النظام العام، فالنص يبقى صـامتا، ممـا يـؤدي بنـا 
ا هـو إمـا وزارة الداخليـةعلـى المسـتوى الـوطني أو الـوالي بهأن المقصـود إلى الاسـتنتاج بـ

 .والهيئـة التنفيذيـة البلديـة علـى المستوى المحلي
 :وهي تتلخص في: المصالح الموضوعة تحت سلطة الوالي المباشرة . ب

  مصالح الحماية المدنية. 

 مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ال وطنية. 

 الأمن لجنة. 

 2الوالي مندوب الأمن لدى الوالي. 

 :مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية . ت
تعلم مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوالي وبانتظام، بوضعية الشبكة  

وبالصـعوبات الـتي يحتمـل أن تعرقلهـا ،وهو الذي يتأكد من نجاعتها ويسهر على سرعة 
 .3الاتصالات وسريتها

                                                           
 16السابق، صالمرجع ،فنان صابرين1
  16، ص المرجع السابقغلايحياة، 2
 المرجع نفسه3
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 : مصالح الحماية المدنية . ث

علـى أن الحمايـة المدنيـة مبنيـة علـى التضـامن البشـري  666-14يـنص المرسـوم رقـم  
الوقايـة : ،مهمتهـا العامـة هـي حمايـة الأشـخاص والممتلكـات وذلـك مـن ثـلاث زوايـا

ـات تنظـيم عمـل والتحضـير والإسـعاف، ويسـهر الـوالي علـى إعـداد وإتمـام وتنفيـذ مخطط
الإسـعافاتفي الولايـة وضـبطها باسـتمرار، كمـا أنـه ينفـذ التـدابير والمعـايير المحـددة في مجـال 

إلى إضـافة إلى هـذا فهـو مـن يبـادر ، الوقايـة مـن الأخطـار علـى مسـتوى بلـديات ولايتـه
 .1لتنظيم الإسعاف( ORSEC" )أورسيك"تطبيق المخطط النموذجي 

وفي هـذا الإطـار يمكنـه التعـاون مـع الجمعيـات والمسـعفين بالعمـل علـى الحصـول  
 .علـى مسـاهمات خارجيـة لتطـوير وسائل التدخل بمعية الجمعيات الخاصة

وتوجد على مستوى كل ولاية لجنة للوقاية والحماية مؤلفة من ممثلي قطاعات   
ا طابع وقائي، بالإضافة إلى هذا فالوالي يعد وينجز مختلفـة، وهـي هيئـة استشـارية تقنيـة لهـ

 .حماية المؤسسات والمنشآت المعينة طبقا لتعليمات و زير الداخلية
ا علـى مسـتوى البلـديات فيقـوم ويقـوم بدراسـة إعـداد تـدابير الأمـن العـام والمحلـي، أمـ 

 :التدابير فيـمجالس الشعبية البلدية وتتمثل هذه لبهذه المهمـة رؤسـاء ا
 يئة الإنارة العمومية بكيفية تمكن من تخفيض حد ا أو من إطفائهاته 

 إصدار الأوامر بإطفاء الأنوار في آن واحد 

  (صفارات الخطر المسيرة عن بعد)وسائل الإذاعة السريعة للإنذار 

 وضع أجهزة التمويه 

 :لجنة الأمن . ج

إحـداث لجنـة للأمـن في الولايـة علـى  242-92يـنص البـاب الرابـع مـن المرسـوم رقـم 
منـه تشـير إلى إحـداثها  69تحـت رئاسـة الـوالي، أمـا بالنسبة لتكوينهـا وتنظيمهـا فالمـادة 

                                                           
  12، صالمرجع السابقفنان صابرين، 1
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بموجـب تعليمـة مشـتركة بـين وزيـري الداخليـة والـدفاع ،وتتمثل مهام الوالي في إطار اللجنة 
ة في الولايـة، فيتـابع تطـور الوضـعية العامـة في تنسـيق أعمـال جميـع مصـالح الأمـن الموجـود

في الولايـة، ويـوفر انسـجام التـدخلات وتماسـكها، وهـي تجتمـع مـرة واحـدة في الشـهر وكلمـا 
رة دعـت الحاجـة لـذلك، تختـتم أعمالهـا بمحضـر ترسـل نسـخة منـه إلى وزارة الداخليـة ووزا

الـوالي بجمـع المعلومـات المتعلقـة بنشـاط مصـالح الأمـن ويسـتغلها، وم الـدفاع الوطنيـة، كمـا يقـ
 .1ر إلى وزيـري الداخليـة والدفاعويعـد تلخيصـها شـهريا في شـكل تقريـ

مـن نفـس المرسـوم علـى أن يسـهر رئـيس الـدائرة تحـت سـلطة الـوالي علـى  61وتشـير المـادة  
ى حسـن سـير المصـالح الإداريـة والتقنيـة في دائرتـه، إضـافة تطبيـق القـوانين والتنظيمات وعل

إلى السـهر علـى حفـظ النظـام العـام وعلـى أمن الأملاك والأشخاص في الدائرة، ولهذا أوجب 
نفس القانون مختلـف مصـالح الأمـن في الـدائرة إعلامـه بـأي حيـث يقع في الدائرة وتكون له 

 .2منعلاقة بالنظام العام والأ
وعمومـا فهـي تتـألف مـن ممثلـي الأسـلاك الأمنيـة المختلفـة، وشـبه الأمنيـة الحمايـة  

المدنيـة المختصـين إقليميـا ،إضـافة إلى المكلـف بـالأمن، وغالبـا مـا تمتـد مهامهـا إلى حمايـة 
 .الأمـلاك العموميـة خاصـة، وحمايـة الأجانـب العـاملين بمختلف المؤسسات

 ويـتلخص دورهـا في إعـداد تقـدير للوضـعية الأمنيـة الخاصـة بالولايـة وكـذا المتصـلة 
ا، ودراسة مستوى تطبيق مخططات الأمن الداخلية، بهبالمؤسسـات الموجـودة علـى ترا

 .3وتسجيل حـالات الـنقص والعجـز المسـجلة في مجـال الوقايـة والأمن

 :مندوب الأمن الموضوع لدى الوالي . ح

تعتـبر وظيفـة عليـا يعـين صـاحبها بمرسـوم تنفيـذي بنـاء علـى اقـتراح وزيـر الداخليـة ،وهـو في  
نفـس رتبـة منصـب الأمين العام للولاية، وهو يساعد الـوالي في مجـال التصـور ووضـع وتقيـيم 

                                                           
،يحـدد سـلطات الـوالي في ميـدان الأمـن والمحافظـة علـى  6692مـاي  69مـؤرخ في  242-92المرسـوم رقـم  69المـادة 1

 6692،عام  66النظـام العـام، الجريـدة الرسميـة الجزائريـة، العدد
 نفسه المصدر، 61المـادة 2
 المتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسسات  6664/  96/  62مؤرخة في  41 تعليمة وزارية رقم3
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ين بمهـام الأمـن الإجـراءات المتخـذة في مجـال الأمـن الوقـائي ،ينسـق وينشـط أعمـال المكلفـ
 .الموضـوعين لـدى رئـيس الـدائرة، ومسـاعدي الأمـن علـى مسـتوى البلديات

فمهمة مندوب الأمن وقائية أساسا لحماية الأملاك والأشـخاص في أمـاكن العمـل،كمـا  
هـو تـدعيم لسـلطات الـوالي الضبطية بإقحام مساعد مكلف خصيصا بالمشاكل المرتبطة 

 .بالأمن
 ي البلدي في حماية الأمن العامرئيس المجلس الشعب: الثاني الفرع

تعتـبر البلديـة جماعـة إقليميـة قاعديـة للدولـة وتتمتـع بالشخصـية المعنويـة والذمـة  
الماليـة المسـتقلة فالبلديـة نقطـة الالتقاء الأولى بين الموطن والدولة والجهة الأولى التي تقدم 

المجلس  فلرئيس،ها للمواطن واسـتجابة لانشـغالاته وحماية مصالحهمن خلالها الدولة خدمت
،إذ أن 1الشـعبي البلـدي الحـق في ممارسـة سـلطة الضـبط الإداري العـام علـى مسـتوى بلديتـه

المحافظـة علـى الأمـن العـام يعتـبر مـن المواضـيع الأساسـية والحساسـة للدولـة لـذا نجـدها مـن 
وهـو المسـؤول الأولفي  ،ـا بصـفته ممـثلا للدولـةبهالشـعبي البلـدي يقـوم المجلس مهـام رئـيس 

س مجللبقا لقانون البلدية يمارس رئيس ابلديتـه عـن حفـظ النظـام والأمـن والنظافـة والسكينة فط
، الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولـة جملـة مـن الصـلاحيات ذات العلاقـة بالنظـام العـام

يقـوم رئـيس » :المتعلـق بالبلديـة حيـث نـص علـى أن66/69مـن القـانون 99نظمتـه المـادة
السهر على النظافة والسكينة ...:لس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي على ما يليالمج

قـانون ولقيـام رئـيس البلديـة في مجـال الحفـاظ علـى الأمـن العـام سـخرلـه «...والنظافة العمومية
الاسـتعانة بشرطة البلدية وطلب تدخل قوات الأمن الوطني والدرك  62البلديـة وفـق المـادة 

 .2المختصة إقليميا للتحكم خاصة في المسائل الأمنية
كما يمكـن للمجلـس الشـعبي البلـدي أن يمـارس مهـام ضـبطية بطريقـة غـير مباشـرة مـن  

جلسـات »: مـن قـانون البلديـة 61مـا نصـت عليـه المـادةخـلال مداولاتـه المغلقـة، وهـذا 
الشـعبي المجلس غـير أن ...الشـعبي البلـدي علنيـة، وتكـون مفتوحـة لمـواطني البلديـةالمجلس 

                                                           
احمد محيو، ترجمة محمد عرب صاصيلا، محاضرات في المؤسسات الادارية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

  69،ص6996
 السابق المصدرالمتعلـق بالبلديـة،  66/69القـانون 2
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دراسـة المسـائل المرتبطـة بالحفـاظ على النظام ...:البلـدي يـداول في جلسـة مغلقـة مـن أجـل
 .1«العام

 :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية الأمن العام :اولا

الشـعبي البلـدي إلى جانـب أنـه يسـهر علـى حفـظ النظـام المجلس وعليـه فـإن رئـيس  
فإنه يقوم كـذلك باتخـاذ الاحتياطـات ،العـام والأمـن العـام وعلـى النظافة داخل محيط بلديته

والإسـعافات ويتـولى السـهر علـى حمايـة الأشـخاص والأمـوال في الأمـاكن والوقايـة والتـدخل 
العموميـة ويتخـذ التـدابير في حالـة الخطـر الجسـيم ويـأمر ـدم الجـدران والبنايات المتداعية 
وحماية البناءات المتعلقة بالتراث الثقـافي والسـهر علـى نظافـة العمـارات وسـهولة السـيرفي 

، كمـا يعمـل علـى حمايـة الأفـراد مـن الحيوانـات المؤذيـة 2رع والسـاحات العموميـةالشـوا
والمضـرة والسـهر علـى النظافـة للمـواد الاستهلاكية المعروضة للبيع ويعمل على احترام 

 .الخ...مقاييس التعمير والتخطيط العمراني
 :اتخاذ تدابير الوقائية من الجرائم . أ
سلطات الضبطية الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقـوع الجـرائم يقع على عاتق  

، لتجسيد ذلك عليها 3اولة وكيانهكالقتـل وسـرقة الأمـوال الخاصـة والعامة، والجرائم ضد الد
بانتظام واطـراد وبطريقـة وقائيـة وسـابقة للقضـاء علـى كافـة أسباب ومصادر الأخطار التي 

 ."تمع والدولةوالسلامة العامة في المج لأمن العامدد اته
المجتمع الشـعبي البلـدي بحكـم قربـه مـن محـيط المجلس فالمشـرع الجزائـري مـنح لـرئيس 

سـلطة اتخـاذ كافـة التـدابير الوقائية والإجراءات اللازمـة لإقـرار الأمـن العـام وسـلامة 
مـن المرسـوم  64مـا نصـت عليـه المـادة  الأشـخاص والأمـوال علـى المسـتوى البلـدي، وهـو

الشـعبي البلـدي فيمـا يخـص الطـرق المجلس ، المتعلـق بصـلاحيات رئـيس 6144-96رقـم 

                                                           
 مصدرالسابقالمن قانونالبلدية،  61المادة 1
  692، ص6996حسين فريجة، شرح القانون الاداري،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
  694، ص 6999عمار عوابدي، دروس في القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 3
 السابق المصدرالمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي،  614 -96مرسوم 4
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الشـعبي البلـدي، في إطـار التنظـيم المجلس يتخـذ وينفـذ رئـيس « والنقـاوة والطمأنينـة العموميـة
 ...ا أن تضـمن حسـن النظـام والأمـن العمـومينهه، كـل الإجـراءات الـتي مـن شـأالمعمـول بـ

،وعلى الواليأن يحل محل رئيس »كمـا يجـب عليـه أن يقمـع كـل عمـل مـن شأنه أن يخل بذلك
تمـع اسـتنادا للمـادة مجاء الـلازم لاسـتتباب الأمنفي الالبلدية إذا قصـر في ذلـك ، ويتخـذ الإجـر 

المحـدد لسـلطات الـواليفي ميـدان الأمـن والمحافظـة على  242-92مـن المرسـوم رقـم  94
النظام العام،وللوالي أيضا السلطة التقديرية في منح ترخيص حمل السلاح الخاص بالإفراد 

 .1اأو إلغاءه
وقـد قضـى القضـاء الإداري المصـري علـى سـبيل المثـال بـرفض الطلـب المقـدممـن   

ترخـيص بحمل السلاح، وذلك بسبب المعلومات المتوفرة عنه والتي قبـل احـد الأفـراد لغـرض ال
 .دلت على رعونتهما قد يعرض الأمن العام للخطر

 :إزالة الأبنية المتداعية . ب
يقـع علـى عـاتق سـلطة الضـبط الإداري أيضـاً اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحمايـة الأفـراد مـن  

أخطار مهددة للأمن العام داخـل خطـر المبـاني الآيلـة للسقوط لما يمكن أن يسبب ذلك من 
، المتعلـق 614-96مـن المرسـوم رقـم  91تمـع، مـن ذلـك مـا قضـت بـه المـادة المج
ة العمومية ـخـص الطـرق والنقـاوة والطمأنينالشـعبي البلـدي فيمـا يالمجلس ـلاحيات رئـيس بص

ـات علـى إن يتخـذ كافـة الإجـراءات الاستعجالية الراميـة إلى دعـم وهدم الأسـوار والبناي
ـين ـال عنـدما ينجـز البنـاء دون رخصـة، يتعوفي هـذا المج ، 2ت المهـددة بالسـقوطوالعمـارا

علـى العـون المكلـف والمؤهـل قانونـا تحريـر محضـر إثبـات المخالفـة، وإرسـاله إلى رئـيس 
الشعبي البلدي إصدار قرار الهدم المجلس الشـعبي البلـديوإلى الـوالي، وعلـى رئـيس المجلس 

، يوما 29أيام، وفي حالة قصوره يصدر الوالي قـرار الهـدم في أجـل لا يتعـدى  99خلال 

                                                           
المرجع المحـدد لسـلطات الـوالي في ميـدان الأمـن والمحافظـة على النظام العام،  242-92مـن المرسـوم رقـم  94للمـادة 1

 السابق
 السابق المصدر، 614-96المرسـوم رقـم 2
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المتعلق بالتهيئة  66-69من قانون رقم  94مكرر  41وهذا ما تضمنته أحكام المادة 
 .1والتعمير

  

                                                           
 المتعلق بالتهيئة والتعمير  66-69من قانون رقم  94مكرر  41المادة 1
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 :في مجال أمن الطرقات . ت

مـن قـانون 94تقـوم البلديـة بالتكفـل بضـمان امـن الطرقـات حسـب مـا قضـت بـه المـادة  
ضـبطية الطرقـات المتواجـدة علـى الشـعبي البلـدي بتنظـيم المجلس يكلـف رئـيس : " البلديـة 

 .1"إقلـيم البلديـة مـع مراعـاة الأحكـام الخاصـة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة
 الشعبي البلـدي بموجـب المرسـومالمجلس  توسعت سلطات الضبط الإداري المخولة لرئيس 

المعمول به في كل س الشعبي البلدي في إطار التنظيم مجلل، إذ يقوم رئيس ا96 -614رقـم 
ظروف تسهيل المرور وأمن سـير العـام يـنظم المـرور ووقـوف السـيارات، ويسـهر خصوصـا 

 .2الأمـاكن والبنايـات العموميـة علـى وضـع لوحـات الإشـارة قـرب بعـض
كمـا يقـوم بتنظـيم الطرقـات ذات الحركـة الكثيفـة، فيصـدر قـرارات تنظـيم شـبكة النقـل   

مـومي والخـواص والنقـل المدرسي وضمان مرور سيارات الإسعاف، كذا تنظيم حركة الع
الشعبي البلدي في هذا المسعى المجلس الشوارع والطرقات داخل المدينة ، ويعمل رئيس 

 64على ضمان سهولة السير في الشوارع والساحات العمومية هذا ما نصـت عليـه المـادة 
كما يعد كيفيات شغل الطرق العمومية، لاسيما العرض على  69-66من قانون رقم  2فقرة 

 .3الأرصفة
إضـافة للحفـاظ علـى سـلامة الأشـخاص القـاطنين في إقلـيم البلديـة، أخضـعت أحكـام المـادتين 

الأشـغال الـتي تـتم علـى الطـرق العموميـة سـواء مـن  614-96مـن المرسـوم رقـم  91و  91
طـرف هيئـات وشـركات عموميـة أو خـواص الشـرط الحصـول علـى تـرخيص مسـبق مـن 

الشـعبي البلـدي الـذي يراعـي عنـد تسـليمها مدى مطابقتها لدفتر المجلس ـيس طـرف رئ
 .4الشروط الخاص

الـذي يحـدد قواعـد حركـة المـرور عـبر  296-94مـنح كـذلك المرسـوم التنفيـذي رقـم  
الشـعبي البلدي صـلاحية اقـتراح ممهـلات بعـد أخـذ تـرخيص مـن المجلس الطـرق الـرئيس 

                                                           
 السابق لمصدرامـن قـانون البلديـة،  94المـادة 1
 السابق المصدر، 614-96المرسـوم رقـم 2
 السابق المصدر، 69-66من قانون رقم  2فقرة  64المـادة 3
 السابق المصدر، 614-96المرسـوم رقـم 4
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مـن  41مـن هـذا المرسـوم ، كمـا بإمكانـه حسـب المـادة  26لي، وهـو مـاتضـمنته المـادة الـوا
نفـس المرسـوم أن يصـدر قـرار يسـمح للسـائقين الـذين يقتربـون مـن طريـق ذي حركـة مرور 
كبيرة داخل التجمعات السكانية أن يلتزموا بترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي 

 .كبيرة  حركة
 :في مجال المظاهرات والاجتماعات . ث

الشـعبي البلـدي علـى تنظـيم التجمعـات سـواء تعلـق الأمـر المجلس يسـهر رئـيس 
بالتظـاهرات العامـة الرياضـية أو المسـيرات الاحتجاجـات أو حـتى التجمعـات الحزبيـة،وهـذا 

حمايـة الأشـخاص وضـمان الطمأنينـة  بتحديـد نطـاق السـير والأمـاكن المقصـودة، وهـذا قصـد
والحفـاظ علـى الممتلكـات ، حيـث يخضـع كـل تجمـع أو مظـاهرة إلى تـرخيص مسبق يصدره 

 66-96الشـعبي البلـدي وهـذا مـا ذهـب إليـه المشـرع الجزائـري في القـانون قـم المجلس رئيس 
 96المـؤرخ في  6666ون رقـم المعـدل والمـتمم بالقـان 6696ديسـمبر  26المـؤرخ في 

: " 1منـه 91مـادة المتعلـق بالاجتماعـات والمظـاهرات العموميـة مـن خـلال ال 6666ديسـمبر 
 ."أيام على الأثرمن تاريخ 92اع إمـا للولايـة أو للمجلـس الشـعبي البلـدي قبـل يصـرح بالاجتمـ

سـاعة مـن  64الشـعبي البلـدي، أن يطلـب مـن المنظمـين خـلال المجلس يمكـن لـرئيس  
إيـداع التصـريح، تغيـير مكـان الاجتمـاع مقترحـا علـيهم مكـان أخـر تتـوفر فيـه الضـمانات 
اللازمـة لحسـن سـيره مـن حيـث النظافـة والأمـن والسكينة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة 

 .الاجتماعات والمظاهرات  من القانون المتعلق 91
 شرطة البلدية وسيلة مسخرة لرئيس البلدية حماية للأمن العام: ثانيا

زودت مختلـف قـوانين البلديـة منـذ الاسـتقلال، رئـيس البلديـة بجهـاز مؤسسـاتي يكفـل 
مسـتوى مهمـة الحفـاظ علـى النظـام العـام بمختلـف عناصـره بمـا فيهـا الأمـن العمـومي علـى ال

البلـدي، وتـبرز أهـم هـذه المؤسسـات في سـلك الشـرطة البلديـة الـذي يعـد أهـم جهـاز في يـد 
لكنهذا  ، رئـيس البلديـة كونـه الـرئيس الإداري المباشـر لهـا والمسـؤول عـن إنشـائها وتسييرها

                                                           
 6666ديسـمبر  96المـؤرخ في  6666المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم  6696ديسـمبر  26المـؤرخ في  66-96قـم  القـانون 1

 المتعلـق بالاجتماعـات والمظـاهرات العموميـة 
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وعـدم اسـتقرارا السلك لم يحظى بدور فعال في مجال حماية الأمن المحلـي نظـرا التذبـذب 
 .1المنظومـة القانونية المنظمة له

منـه 62بإنشـاء شـرطة بلديـة حيـث نصـت المـادة  6966أقـر قـانون البلديـة لسـنة  ولقـد 
يعتمـد رئـيس المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسـة صـلاحياته فـي مجـال الشـرطة "  :

 ."الإداريـة، علـى سـلك الشـرطة البلديـة التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم
لقد كرس القانون البلدي الجديد مبدأ للاعتمـاد علـى الشـرطة البلديـة في مجـال الضـبط  

سنة واستبدالها بسـلك  61المسـتوى المحلي بعدما تم التخلي عليها لأكثر من  الإداري علـى
الحـرس البلـدي الـذي غلـب علـى مهامـه الطـابع الأمني نظرا للفترة الأمنية الحرجة التي 

 .تزامنت مع إنشائه
، 2ابقةسـوقـد سـار هـذا القـانون علـى نفـس النحـو الـذي جـاءت بـه القـوانين البلديـة ال 

من  هذا بالرغما الأساسي لنص تنظيمي لم ير النور إلى يومنا حيـث أوكلـت تحديـد قانونه
الجهود المبذولة من طرف مصـالح وزارة الداخليـة والجماعات المحلية في إعداد نص مشروع 

 .المرسوم التنفيذي المتعلق بالشرطة البلدية
  

                                                           
حاج جاب الله أمال، دور الشرطة البلدية في الحفاظ على الأمن المحلي ضمن القانون الجزائـري، حوليـات جامعـة 1

  669ص  6،الجـزء الرابـع،  26،العـدد  6ائـرالجز 
  492، ص السابقالمرجع ،حاج جاب الله أمال2
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 الأمن العامفي الحالات العاديةلاجراءات المتبعة لحماية ا :المبحث الثاني
ان الدولة تتخذ اجراءات ضد الافرادوالادارة بهدف حماية الامن العام من اي خطر  

يهدده ومن هذه الاجراءات نتطرق في هذا المبحث الى مطلبين وهما الوسائل 
المسخرةلسلطات الضبط الاداري في مجال الحفاظ على الامن العامفي الحالات العادية 

 .والمطلب الثاني حدود سلطات الضبط الاداريفي حماية الامن العام

الأمن العام الوسائل المسخرة لسلطات الضبط الإداري في مجال الحفاظ على :المطلب الأول
 في الحالات العادية

لسـلطة الضـبط الإداري في سـبيل تحقيـق أهـدافها في حفـظ الأمـن العـام أن تسـتخدم  
سـائل المتعـددة، فـالإدارة تتمتـع بقـدر كبـير مـن الحريـة في اختيـار موضـوع مجموعـة مـنالو 

سـعة الإجـراء الضـبطي الـذي تتخـذه للمحافظـة علـى الأمـن العـام، كمـا لهـا سـلطة تقديريـة وا
وتتمثـل وسـائل الضـبط الإداريفي الوسائل القانونية والوسائل في التـدخل أو عـدم التـدخل، 

 .لماديةا
 الوسائل البشرية والمادية: الفرع الاول 

يوضـع تحـت تصـرف سـلطات الضـبط الإداري المركزيـة والمحليـة أعـوان وهيئـات 
لتنفيـذ لـوائح وقـرارات الضـبط الصـادرة عنهـا وتطبيقهـا في الميـدان ،ومـن بيـنهم الأمـن الـوطني 

ل ووحـدات الـدرك الـوطني فـدورهم الرئيسـي يتمثـل في المحافظة على الأمن العام بالقيام بعم
 .1وقائي والسهر على الهدوء العام وتنفيذ القوانين والأنظمة 

ا رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ بهوأيضا أفراد الجيش الوطني التي يستعين  
والحصار أو في الظـروف الاسـتثنائية أو في حالـة الحـرب لتنفيـذ مهامـه الضـبطية الإداريـة، 

ا رئيس البلدية في مجال بهديـة الـتي يسـتعملها ويسـتعين لوكـذا الحـال بالنسـبة للشـرطة الب
 .الضبط الإداري العام 

                                                           
نواف كنعان ، القانون الإداري ، ماهية القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، د ط ، دار الثقافة للنشرو 1

 664، ص 6999التوزيع ، الأردن ،
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أمـا الوسـائل الماديـة فتتمثـل في الإمكانـات والوسـائل المتاحـة لـلإدارة بغـرض ممارسـة 
مهـام الضـبط الإداريكالسيارات والشاحنات والجرافات وغيرها من الآلياتالتي تحافظ على 

 .م الأمن العا

 عوان الشرطةأ: اولا
يوضعتحت تصرف سلطات الضبط الإداري المركزيةمنها أو المحليةأعوان  

وهيئاتلتنفيذلوائح و قرارت الضبط الصادرة من تلك السلطات و تنظيمهافي الميدان، تعتبر 
شرطة البلدية، وكذا افراد الشرطة و الدرك الوطني 
الوسيلةالبشريةالتييستعملهاويستعينبهارئيسالمجلسالشعبي البلدي في مجال الضبط الاداري 

يعتمدرئيسالمجلس الشعبي البلدي :"من قانون البلديةعلى مايلي 44 العام ، حيثتنص المادة
لممارسة صلاحياتهالخاصة بالأمن على هيئةالشرطة البلديةالتي تحدد صلاحياتهاو قواعد 

 ."1رهاو كذا قواعد عملها عن طريقالتنظيمتنظيمهاو تسيي

لرئيسالمجلس الشعبي البلدي طلب قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليمياعند يمكنو 
الحاجة حسب الكيفياتالمحددة عن طريقالتنظيم، كما تعتبر شرطة العم ارن التابعة لجهاز 

كما تشكل ،والتعميروسيلةللحفاظ على الأمن العام في مجال البناء ( الشرطة ) الأمن 
مصالحتشكلمصالح الشرطة العامةأو الدرك الوطني الوسيلةالبشريةالأساسيةلسلطاتالضبط 

 .2بينمايمكنتدخل قوات الجيشفي الحالات الاستثنائيةالخاصة( المركزيةخاصة ) الأخرى 

رارت قللسلطات إن تلجا لاستعمال وسائل القصر الماديةالتي تحوزها لتنفيذيمكنو  
الأمنالعام، فان لرجل الشرطة أنيستعملالقوة اذا كانتالوسيلةالوحيدةلأداء واجبه و  الضبط و

فيكونذلك حسب ،بالقدر اللازم لذلك ، و اذا اقتضى ذلك استعمال السلاح
 .3شروطيحددهاالقانون 

                                                           
 .السابق  المصدرمن قانون البلدية، 44المادة1
  649،ص ،6994محمد الصغير بعلي ، القانون الاداري ، التنظيم الإداري ،النشاط الإداري،د ط،الجزائر، 2
  619د ط ، الإسكندرية ،د ت ،ص/ محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الاداري ، تنظيم الادارة ، نشاط الادارة ،وسائل الادارة 3
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 والسلاحالعتاد ووسائل النقل :ثانيا

الضبط يقصدبها الإمكانات الماديةالمتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام 
كالسياراتالسيارات و الشاحنات و على العموم كل الة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة 

ذالابد في الضبطيةالقضائيةمن رجال و عتاد و سلاح ، فالبوليسقوة مسلحة ل، مهامها
ء ، مثلمايحاربالجيشعدوا خارجياهو الغاصب ار هو الإجشبيهةبالجيشلأنهيحاربعدوا داخليا

ميكنالبوليسالإداري مزودا بأحدث الأسلحة و الأجهزة و سائل النقل و الحركة المعتدي و لو ل
السريعةو الاتصالات التلفونيةو اللاسلكي الفوري لصار المجرمينتفوق عليهفي العدة و القوة 
و لأخفق كل الإخفاق في التصدي للجناة أو في النجدة السريعةللمعتدي عليهقبل 

را مايكونالوضع المادي منذ اكثر بعدوان دون انيتوفرفيهقانون إنينفذالعدوان ذلك ، لأنه كثي
 .1وصف الجريمة

فالعنف على الأشخاص لايجوزالالتجاء إليهالا حينيكونالوسيلةالوحيدةلتحقيقالغرض  
وهو الأمن العام ، ومن باب أخر لايجوزاستعمال السلاح الا عند الضرورة القصوى ، وذلك 

 .حرصا على سلامة الأرواح

رة بفرض ممارسة مهام ويقصدبالعتاد ووسائل النقل تلك الوسائل الماديةالمتاحة للإدا
تمكن الإدارةمن ممارسة  وعتادارت والشاحنات وعلى العموم كل العموم كل آلة الضبط كالسي

 .2مهامها

نها ارسة مّددققة من طرف الإدارة،لأّ مل السلاح،فإنها تخضع لدوبالنسبة لتتراخيصح 
جري قبل منح الفرد رخصة حمل السلاح، تمنع وقوع الجريمة،لذلكتعمل على 

                                                           
  462،ص،  6969، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر  2عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ط1
  21،ص 6992تاج الدين مجمد تاخ الدين ، الضبط إداريا وقضائيا ، دط، مصر ،د نشر ،2
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تثبت سلامته تحقيقاحولالشخص ومن جهة هيمطالب رخصة حمل السلاح شهادة طلبية
 .1نوع من الرخصمجال هذا الالإدارةتعمل على تضييقو ،رعونته ،وعدمالعقلية

 الوسائل القانونية: الفرع الثاني
قانونيـة عديـدة، مـن اجـل المحافظـة علـى الأمـن العـام،  تمتلـك الإدارة العامـةوسـائل 

تتمثـل أساسـا في لـوائح الضـبط الإداري والقرارات الفرديـة، ولهـا أن تلجـأ إلى أسـلوب التنفيـذ 
لوضـع هـذه اللـوائح والقـرارات الإدارية موضع التنفيذ،وهذا ما نبينه ( التنفيـذ الجـبري )المباشـر 
 :يليتباعا لما 

 لـوائح الضـبط الإداري  :أولا
مجموعـة القـرارات الإداريـة العامـة الـتي تصـدرها السـلطات الإداريـة :" اتعـرف بأنه 

المختصـة بسـلطة الضـبط الإداري، بقصـد المحافظـة علـى الأمـن بطريقـة وقائيـة وسـابقة عـن 
، وتعـرف أيضـا " ـدد الأمـن العـام بأسـلوب وقـائيتهطريـق دفـع وإبعـاد كافـة المخـاطر الـتي 

مجمـوع القـرارات الصـادرة عـن السـلطة التنفيذية المحافظة على النظام العام، ويكون : " بانها 
 . 2" الغرض منها تقييد الحريات العامة الفردية 

تضع تعد لوائح الضبط الإداري أهم وسيلة من أساليب الضبط الإداري فمن خلالها  
ـا حريـات الأفـراد في سـبيل صـيانة الأمـن، بههيئات الضـبط الإداري قواعـدعامـة ومجـردة تقيـد 

 . وهـي تتضـمن أوامـر ونـواهي وتحـدد عقوبـات علـى مخالفيها

ـا متضـمنة لقواعـد عامـة نهن في كو وتتشـابه لـوائح الضـبط الإداري مـع القـانو  
 : 3عنـه في أمـرينتختلـف انها ومجـردة، إلا 

                                                           
  66،ص 6961—6961قايد تلمسان ،اعمر جلطي،الأهداف الحديثة للضبط الإداري ،رسالة دكتراء، جامعة أبي بكر بل1
غلاوي حياة ، كلية الحقوق حدود سلطات الضبط الإداري ،مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية العلوم السياسية، 2

  19، ص6964-6961تلمسان، 
 المرجع نفسه3
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  اللـوائح تصـدرها سـلطات الضـبط الإداري في حـين أن القـانون يصـدره السـلطة
التشـريعية، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن اللـوائح ذات هـدف محـدد أو مخصـص يتمثـل 
في المحافظـة علـى النظـام العـام بمدلولـه السـابق بيانـه في حـين أن الهـدفمن 

 .من ذلك بكثير  القانون أوسع
والأصـل أن الأسـاس القـانوني للـوائح الضـبط الإداري يوجـد في صـلب مـواد الدسـتور،  

علـى صـلاحية رئـيس الجمهوريـة  6646مـن الدسـتور المصـري لعـام 64فمـثلا نصـت المـادة 
دساتيره السابقة، لم ، بينمـا في الدسـتور الجزائري بمختلف 1في إصـدار لـوائح الضـبط الإداري 

 . تنص جميعها على لوائح الضبط كاختصاص مخول للسلطة التنفيذية

وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري لمينص صراحة على حق السلطة التنفيذيـة في  
حقيقـة قانونيـة موجـودة في النظـام القـانوني انها إصـدار هـذا النـوع مـن اللـوائح الضـبطية، ف

كقـرارات إداريـة مسـتقلة ، وعلـى هـذا الأسـاس أصبحت مراسيم الضبط الإداري من  الجزائـري 
 .اختصاص السلطة التنفيذية، ومن ثم يتولى رئيس الجمهورية إصدارها

-41ولـوائح الضـبط كثـيرة يصـعب حصـرها، ومـن أمثلتهـا نـذكر بعـد صـدور الأمـر  
المتضـمن تحديـد قواعـد حفـظ  616 -41سـوم رقـم المتعلـق بـدفن المـوتى ، وصـدور المر  46

 الخ. . .2ج الموتى من القبور وإعادة دفنهاالصـحة فيمـا يخـص دفـن ونقـل الجثـث ولإخـرا

وتصـدر لـوائح الضـبط عـن جميـع السـلطات المكلفـة بالضـبط سـواء المركزيـة منهـا أو  
 :دها فيما يليتتخـذ لـوائح الضـبط عـدة صور نور  ، المحليـة

 المقصـود بـه أن تنهـي اللائحـة عـن اتخـاذ إجـراء معـينأو عـن  :الحظـر أو المنـع
 : ممارسـة نشـاط محـدد بصـفة وقائيـة لمنـع الإخـلال بالنظـام العـام مثـال

                                                           
 6646مـن الدسـتور المصـري لعـام 64المـادة 1
  19، ص المرجع السابقغلاوي حياة، 2
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  (كمـا كـان سـائد في العاصـمة حاليا)منـع التظـاهر في أوقـات و منـاطق معينـة ، 
  المستحضـرات الكيماويـة الـتي تـدخل في صـناعة )منع الاتجار في بعض المـواد

 (المتفجـرات
يشـترط في الحظـر ألا يكون مطلقا بل يجب أن يكون نسبيا،فلا يكون  وممـا 

 .1ائيا لأنه يتعارض حينئذ مع مبدأ المشروعيةنهمنعا مطلقا و 
 و مفـاده أن الإدارة تكتفـي بتحديـد أنظمـة مزاولـة النشـاط ،فهـي هنـا  :تنظـيم النشـاط

لا تمنـع النشـاط و لا تشترط إذن مسبقا لممارسته أو إخطار ،إنمـا تكتفـي بتسـطير 
ضـوابط ممارسـة النشـاط ،كـأن تحـدد كيفيـات تنظـيم و احترام شروط النظافة على 

ا من فرض عقوبات ردعية تتمثـل بهخلال مستوى المطاعم و ما يترتب على الإ
في الغلـق المؤقت ، و هي تعتبر اقل الصور مساسا بالحريات العامة و نشاط 
الأفراد ، كمـا يمكـن أن تصـل الإجـراءات الردعيـة إلى درجـة سـحب رخصـة مزاولـة 

ـى النشـاط و هـي إذ تتخـذ هـذه الإجـراءات إنمـا تكـون مـن قبيـل المحافظـة عل
سـلامة صـحة الأفـراد و الـتي تعتـبر إحـدى عناصـر النظـام العـام ، مـن أمثلـة 

تحديـد السـرعة القصوى للمركبات في الطريق : تنظـيم الإدارة النشـاط الأفـراد 
 .2العمومي آو تحديد أماكن توقفها 

  و يكـون ذلـك بـان يشـترط السـلطات المكلفـة بالضـبط  :التـرخيصاو الإذن المسـبق
الحصـول علـى إذن مسـبق منهـا لمزاولـة نشـاط معـين كمـا هـو الحـال في ممارسـة 
التجـارة أو رخصـة البنـاء ، و كثـيرا مـا يكـون هـذا عنـدما يتعلـق الأمـر بـبعض 

مـا تعلـق بجانـب الأمـن أو الصـحة النشـاطات الـتي تشـكل خطـرا علـى الأفـراد سـواء 
أو البيئـة مثلمـا هـو الحـال بالمؤسسـات المصـنفة ، و رخصـة البنـاء، فـالوالي 
يـرخص للمؤسسـات المصـنفة بعـد دراسـة آثارهـا علـى البيئـة ، أمـا بالنسـبة لرخصـة 

هـا انطلاقـامـن الشـعبي البلـدي سـلطة تقديريـة في منحالمجلس البنـاء فـإن لـرئيس 
الملـف والدراسات التي تقوم ا مصالح البلدية في هذا الشأن و نشـير في هـذا 

                                                           
 2، ص  6992عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري ، د ط ، الإسكندرية ،مصر، 1
 646،ص  6994محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، التنظيم الإداري ،النشاط الإداري،د ط،الجزائر ، 2



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

52 
 

الصـدد تعـدد مجـالات الـتي تتطلـب هـذا الإذن و هي موزعة بين سلطات الضبط ، 
في إطار الضبط الإداري الخاص و تدخل ضمنها الحريـات الـتي كفلهـا الدسـتور 

د إجراء بوليسي يقوم على مراعاة المرخص له صراحة بوصف الترخيص مجر 
مثل ضرورة الإخطار قبل إقامة ،لـبعض الإجـراءات الـتي تتضـمنها القـوانين

 .1الحفلات والأفراح والشعائر الدينية في الأماكن العامة
 الفرديةقـرارات الضـبط  :ثانيـا

درة مـن والتراخـيص الصـاالأوامـر والنـواهي " يقصـد بقـرارات الضـبط الفرديـة  
دف المحافظـة علـى النظـام العـام لتطبيقهـا علـى فـرد معـين ري هسـلطات الضـبط الإدا

:" بانها ، وتعـرف أيضـا "أو أفـراد معينـين بـذا م وعلـى حـالات أو وقـائع محـددة 
بوليس الإداري مجموعـة القـرارات الإداريـة الفرديـة أو الذاتيـة الـتي تصـدرهاسلطات ال

 ."المختصة بقصد المحافظة على النظام العام
مما سبق يعد من حق سلطة الضبط الإداري إصدار القـرارات الإداريـة الفرديـة  

اللازمـة لممارسـة نشـاطها بغيـة المحافظـة علـى النظـام العـام بمختلـف عناصـره، 
القـوانين واللـوائح، كمـا يمكنهـا أن تصدر فـالقرارات عـادة مـا تصـدر تنفيـذا لإحكـام 

مستقلة عنها بشرط أن تكون لازمة للحفاظ على النظام العـام، علـى ألا يكـون قـد 
اشـترط إصـدار لائحـة في الموضـوع الـذي تتناولـه،وتكـون القـرارات الضـبطية الفرديـة 

ة وحتى بالإشارة كما هو عـادة مكتوبـة كمـا يمكـن أن تكـون في بعـض الحـالات شفوي
 :الحال بالنسبة لشرطي المرور ،وتتخذ القرارات الفردية صور كثيرة منها

 تلجـأ سـلطة الضـبط مـن اجـل الحفـاظ علـى النظـام العـام إلى توجيـه أوامـر  :الأمـر
لشـخص محـدد أو مجموعـة مـن الأشخاص محددين للقيام بعمل معين، كالأمر 

 2للسقوطة دم منزل آيلبهالصادر بتفريق المتظاهرين، أو 
 ذه مـن جانـب الإدارة وهـو أعلـى أشـكال المسـاس بالحريـات العامـة يـتم اتخـا :المنـع

ـدف المحافظـة علـى النظـام العـام وعنـدما تفـرض الإدارة علـى الأفـراد نشـاطا به
                                                           

 261عبد الغني بسيوني عبد الله المرجع السابق ، ص 1
 ، 642، ص 6994،  والتوزيع، جسور للنشر  6ف ، القرار الاداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ، طعمار بوضيا2



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

53 
 

عـود بـالنفع علـى جميـع معينـا فـلا تمنـع بمجـرد المنـع، وإنمـا لتحقيـق مقصـد عـام ي
فمنـع المـرور علـى جسـر آيـل للسـقوط أو منـع التجـول لـيلافي  ،المجتمعأفـراد 

 26فمـثلا نصـت المـادة  ،الظـروف الغـير العاديـة إنمـا الهـدف منـه حمايـة الأرواح
 ،المتعلـق بتنظـيم حركـة مـرور الطـرق وسـلامتها وأمنهـا 96/64مـن القـانون 

ل المنبهـات الصـوتية في حـالات الضـرورة يقتصـر اسـتعما:المعـدل والمـتمم علـى أن
 .1مالها بواسطة وضع إشارة ملائمةلوجـود خطـر فوري غير أنه يمكن منع استع

ما تجدر الإشارة إليه أن المنع لا يكون مطلقا إلا في حالات الضرورة  
 .القصوى 

 الترخـيص الإداري وسـيلة قانونيـة إداريـة تمـارس بواسـطتها السـلطة  :التـرخيص
فهـو إجـراء إداري لـه  ، الإداريـة رقابتهـا السـابقة وحـتى اللاحقـة علـى النشـاط الفـردي

راد وقـائي يعطـي الإدارة إمكانيـة المحافظـة علـى النظـام العـام الـذي ممارسـة الأفـدور 
تمـع مـن أخطـار النشـاط الفـردي أو تنظـيم مزاولتـه م، ووقايـة المجهتحقـوقهم وحريـا

ومنـع الإضـرار بـه وحمايـة النظـام العـام المجتمع الاضـطرابات في  فوقيـدف تـبه
بـه،كمـا يـراد بـه قيـام جهـة الإدارة بـالتحقق مـن أن النشاط المطلوب الترخيص بـه لا 

لا يترتـب عليـه أيـة اضـرر  أو لمقتضـياته، وانـهيتضـمن أي مخالفـة للقـانون 
تمع ، فهـو بـذلك يعـد مـن الوسـائل والأسـاليب الفنيـة التقنيـة القانونيـة والـتي لمجبـا

تسـتخدمها جهـة الإدارة كثـيرا وفي مـواطنكثـيرة، يتمثـل مضـمون التـدبير الضـبطي 
معـين، كـالترخيص الممنـوح لشـخص  في هـذه الحالـة بمـنحتـرخيص لمزاولـة نشـاط

بفـتح محـل عـام أو فـتح مقهـى أو أن تمـنح مـن اجـل ممارسـة حريـة مـن الحريـات 
العامـة كـالترخيص الممنـوح بإنشـاء حـزب مـن الأحـزاب السياسـية أو عقـد اجتمـاع 

من أراد  ، كمـا تسـتطيع الإدارة أن تفرض على2عـام أو القيـام بمظـاهرة شـعبية
الدخول لمنطقة معينة الحصول على أذن من جهة محددة مثل تـراخيص دخـول 

 لمنـاطق المنشـآت النفطية
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المتعلـق بحمايـة البيئـة أن المنشـآت  69 -92وفي هـذا الصـدد جـاء في قـانون  
المصـنفة تخضـع للتراخـيص حسـب أهميتها ودرجة الضرر أو الخطر فقد يصدر 

الشـعبي البلـدي، وعـادة مـا يسبق المجلس  لوزير أو الوالي أو رئيسالترخيص من ا
الترخيص تحقيق تباشره جهات معينة ،ويتعين على الشخص المرخص لـه أن يتقيـد 

 .بأحكـام الترخـيص الممنـوح الممنوح له
 قـد لا تشـتمل اللائحـة علـى أحكـام تحظـر نشـاطا معينـا أو تخضـعه : تنظـيم النشـاط

، بـل تقتصـر 1الشـرط الحصـول علـى إذن سـابق، أو لضـرورة إخطـار الإدارة مسـبق
علـى تنظـيم نشـاط الأفـراد وذلـك بوضـع لـوائح تتضـمن التوجيهـات والإرشـادات الـتي 
تبـين كيفيـة ممارسـة النشـاط ـدف اخـذ الاحتياطـات اللازمـة للوقايـة مـن الإخـلال 

ومـن أمثلـة ذلـك لـوائح تنظـيم المـرور الـتي تحـدد السـرعة المسـموح بالنظـام العـام ،
، وأمـاكن وأوقـات المـرور وسـائل النقل الكبيرة، وأماكن سير المشاة وعبورهم، به

 .ووضع إشارات ضوئية وإشارات خاصة بالسرعة على الطرق الخارجية
مارسـتها النظـام العـام وكذا تنظيم المهـن في الحـدود الـتيُ تعـرض فيهـا م 

ووضـع القيـود الضـرورية علـى حريـة التجـارة بالشـكل الـذي يحـافظعلـى للخطـر، 
مصـالح المسـتهلكين، خاصـة ضـد المضـاربات الـتي تسـتهدف رفـع الأسـعار ،واحتكار 

 .2المواد الغذائية 
  الممنوحـة لسـلطات سـائل تعتـبر هـذه الوسـيلة مـن اخطـر الو  :التنفيـذ الجبـري

تنفيـذ القسـري المباشـر ينطـوي علـى خطـر  للإدارة سلطةإقـرار الضـبط،ذلـك إن 
، كبـير يهـدد الحريـات العامـة، ويخشـى أن تسـئ الإدارة اسـتعمال سـلطتهافي ذلـك

ها اتامتيـاز بموجبـه يحـق لـلإدارة في أن تنفـذ قرار : " ويقصـد بالتنفيـذ الجـبري بأنـه
 . 3" بالقوة الجبرية دون حاجة لجوء إلى القضاء( المحكومين)راد علـى الأفـ
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فالأصل أنه لا يمكن استخدام أسلوب التنفيذ الجبري إلا بإذن من القضاء، واسـتثناء  
يحـق للسـلطة الإداريـة الضـبطية اسـتخدام التنفيـذ الجـبري، علـى الـرغممـن أن أصـل التنفيـذ 

 :من القرارات توفر ما يليهذا النوع لإداري لمشـروعيةلاختيـار، ويشـترط القضـاء االطواعيـة وا

 - أن يكون الإجراء الذي تريده الإدارة معتمدة فيه على القوة الجبرية مشروعا
 وفقا للقانون 

 أن يثبت امتناع الأفراد عن التنفيذ الاختياري في المهلة كافية للقيام بالتنفيذ 
  1القوة المادية ضروريا وهو الوسيلة الوحيدة للتنفيذأن يكون استخدام 
  أن يوجد نص قانوني يجيز للسلطة الضبط استعمال التنفيذ الجبري 

ومن تطبيقات للجوء إلى التنفيذ الجبري في القرارات الضبطية الإدارية عادة ما  
 :تكون في الأمور التالية 

 ر المعوقة للمرورهدم عقار آيل للسقوط مملوك للأفراد، أعراف الأشجا 
 تفريق مظاهرات صدر قرار بمنعها 
 وضع شخص في معتقل 
 2وغيرها...إبعاد أجنبي 
 يضـيف بعـض الفقهـاء إلى الأسـاليب الثلاثـة السـابقةمـن  :الجـزاء الإداري الوقـائي

 .أسـاليب الضـبط الإداري أسلوبا رابعا هو الجزاء الإداري 
هـذا الجـزاء  المـادي أو الأدبي للفـرد، علـى الصـالح التدبير الشـديد الـوقر:" ويقصد به 

الجزاء الذي تتخـذه :" ،كما يراد به" ي النظام العام تتخـذه الإدارة بغيـة حمايـة ناحيـة من نواح
هيئـات الضـبط الإداري ـدف صـيانة النظـام العـام في احد نواحيه، فهو تدبير وقائي يراد به 
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" ت بوادره وخيفت عواقبـه، وهـو لا ينطـوي بـذلك على معنى العقاباتقاء إخلال بالنظام ظهر 
1. 

يتبين من خلال هذه التعاريف، أن طبيعة الجزاء الإداري هو إجراء أو تدبير وقائي  
يلجأ إليه اتقـاءًللإخـلال بالنظـام العـام، فهـو أسـلوب قـاهر لإرادة مصـدر التهديـد لا يسـبب 

إداريـة،وذلك لأن الإدارة هي التي تستقل بانها علـى هـذه الجـزاءات أضـرار للغـير، وأطلـق 
هـي الـتي تصـوغها، فهـذه الجـزاءات لا نها بتوقيعها تحقيقـا لأهـداف الضـبط الإداري، ولـيس لا

تتقـرر في الغالـب إلا بنصـوص تشـريعية أو لائحيـة، وتعتـبر مـن الجـزاءات لأن فيهـا مساسـا 
ـة فرد أو بمالهأو بنشاطه المهني،وما تجدر الإشارة إليه أن للجزاءات الإدارية خطـيرا بحري

 :عدة صور تتمثل فيما يلي

  هو إجراء إداري وقائي يصدر ضد شـخص لم يرتكـب جريمـة : الاعتقال الإداري
محـددة، وتـأمر بـه سـلطة غـير قضائية استنادا إلى نصوص تشـريعية خاصـة، 

وسـلامته، والاعتقـال في معنـاه القانوني المجتمع ويلجـأ إليـه مـن أجـل حمايـة أمـن 
جـه إلى الحريـة الشخصـية هـو سـلب مؤقـت للحريـة تجريـه السـلطة الإداريـة، ويتو 

 .صادر من السلطة القضائية المختصةللمـواطن فيسـلبها مؤقتـا دون أمر قضائي 
 :2ويتشابه الاعتقال الإداري مع الحبس المؤقت في 

 يعتبران قيدان على حرية فرد لم تصدر بعد في حقه عقوبة مقيدة للحرية 
 وسلامتهالمجتمع  كما يشتركان في الهدف المتمثل في الحفاظ على أمن 
 :إلا أن بينهما العديد من الاختلافات نذكر منها  
  أن الاعتقـال الإداري يصـدر عـن سـلطة إداريـة مـن دون ارتكـاب جريمـةمـن

المعتقـل، أمـا الحـبس المؤقـت فتـأمر بـه السلطة القضائية، ويكون ناجماعن وجود 
 جريمة دف توقيع العقاب على مرتكبها

                                                           
  264عبد الغني بسيوني عبد الله المرجع السابق ، ص 1
 .91سابق،ص المرجعالعفسان المطيري،  عبد المجيد غنيم2



دور هيئات الضبط الاداري في حماية الامن العام في الحالات العادية: ـل الأول الفص  
 

57 
 

  للمحبـوس مؤقتـا ضـمانات حـددها قـانون الإجـراءات الجزائيـة، كتمتـع بـالحق كمـا أن
 في الـدفاع والتقاضـي، علـى عكس المعتقل

 الحبس المؤقت محدد المدة أما الاعتقال الإداري غير محدد 
مما سبق يتضح أن الاعتقال الإداري يعتبر أشد الجـزاءات الإداريـة خطـورة   

ـي فرنسـا لا تأخـذ بـه إلا في حالـة الظـروف الاسـتثنائية وبالتحديـد علـى الحريـة ، فف
أثنـاء الصـراع الـذي جـرى بفرنسـا خـلال حـرب التحريـر في الجزائـر ،فقـد تم العمـل 

وتم خلالـه اعتقـال  6619أكتـوبر  94بنظـام الاعتقـال الإداري بعـد صـدور مرسـوم 
بصـفة مباشـرة أو غـير  -اهـدين الجزائـريينالمج-ون للثـوارالأفـراد الـذين يقـدمون العـ

مباشـرة، وان كـان المرسـوم اشـترط ضـرورة وجـودلجنة للتحقق من شرعية الإجراءات 
 .1الصادرة من اجل المحافظة على النظام العام 

 إن سـحب الترخـيص مهمـا كانـت طبيعتـه جـزاء توقعـه السـلطة  :سـحب التـرخيص
العامـة علـى كـل مـن يمـارس الحق الذي خوله له هذا الترخيص على نحو مخالف 

ـاء ممارسـة الحق بصفة نهاوقد يتمثـل سـحب التراخـيص في  للقوانين واللوائح،
رة تسـتطيع أن تسـحب ائية أو وقف ممارسته لمدة مؤقتة، وهذا يعنى أن الإدانه

لَفيـه في أي وقـت مـتى اقتضـت المحافظـة علـى النظـام العـام، الترخـيص أو تعـدّ  
ويرجـع ذلـك إلى أن مركـز المـرخص لـه بمقتضـى قـرار إداري مركـز عـارض أو 

سـحب رخصـة سـائق السـيارة الـذي لا تتـوفر فيـه شـروط الأمـن : مؤقـت ، مـثلا
وينشـئ حالـة مهـددة لأمـن المـارة والركـاب، إن الغايـة مـن توقيـع الجـزاء  والصـلاحية

الإداري في هـذه الحالـة هـو منـع مصـدر التهديـد بسـحب رخصة هذا السائق، 
وكذلك الحال بالنسبة لصاحب محل عمومي غير المطابق للشروط و يهـدد 

ملوثة مما يتطلب إيقاف الصـحة العامـة لبيعـه بعض المشروبات والأطعمة ال
 .2نشاطه بإغلاق المحل
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 المصادرة بصفة عامة هي نزع المال جبرا بغير مقابل وهـي عينيـة :المصادرة الإدارية
وان انصـبت على قدر معـين مـن المـال، وقـد تـرد المصـادرة الإداريـةعلـى ( ماديـة)دائمـا

بعـد انقضـاء الـدعوى الجنائيـة، وقـد أشـياء محرمـة مثـل مصـادرة الأسـلحة المضـبوطة 
أجـاز القضـاء الفرنسـي لهيئـات الضـبط أن تصـادر المـواد الغذائيـة الفاسـدة المعروضـة 

 .يتهادف حمابه للبيع، وذلك

 في حماية الأمن العام حدود سلطات الضبط الاداري  :المطلب الثاني
ضبط الإداري في الأوضاع سلطة الضبط في الحالة العاديةّ  تخضع إجراءات ال 

العادية لقيود أو ضوابط تتعلق بمقتضيات المشروعية بصفة عامة، والرقابة القضائيةعلى 
 :إجراءات وتدابير الضبط الإداري بصفة خاصة، وهذا ما سيتم تفصيله على النحو الآتي

 خضوع إجراءات الضبط الإداري لمبدأ المشروعية: الأول الفرع
المشروعية في طياته خضوع كل من الإدارة والأفراد على حد السواء يتضمن مبدأ  

ث سواءبين لمبدأ سيادة القانون، لاسيما أن القانون هو الفاصل في كل التجاوزات التي تحد
 .1و بين الأفراد والإدارة العموميةالأفراد فيما بينهم أ

يخضع ويتفق وأحكام لذلك فأي إجراء أو تدبير من تدابير الضبط الإداري يقتضي أن  
القانون بمفهومه الواسع تطبيقا لمقتضيات المشروعية وإلا اعتبر إجراء باطلا،مما يترتب عنه 

 .تمسؤولية الإدارة إلغاءاوتعويضا

استنادا إلى ذلك ينجم عن تطبيق مبدأ سيادة القانون أن يتم مراعاة احترام القانون عند  
خلاله تجسيد مبدأ تدرج القواعد القانونيةالذي  إصدار القرارات الفردية، مما يقتض ي من

يستدعي من خلاله أن تتحلى سلطات الضبط الإداري باحترام الإجراءات والتدابير الضبطية 
، من ثم وضح القانون بجلاء كل مشتملات القانون والإجراءات المحددة لذلك وفقا لنصوص 

بط الإداري بغية المحافظة على الضوابط والقيود الإجرائية في إطار اتخاذ تدابير الض
                                                           

الجزائرية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة هندون سلماني، حدود سلطات الضبط في الإدارة 1
 616،ص6962/6966الجزائر
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مقومات النظام العام بكافة عناصره، إلا أن هذه التدابير والإجراءات الضبطية منوطة 
بمقتضيات المشروعية حتى لا يتم المساس المطلق أو الصارخ بحقوق وحريات الأفراد، 

إطار باعتبار أن تجسيد أهداف الضبط الإداري لتقييد بعض الحقوق والحريات مخول في 
الإداري عن نطاق  تطبيق القانون والحياد عن ذلك يعني خروج إجراءات وتدابير الضبط

 .1تطبيق القانون 

تبعا لذلك فإن هناك بعض الضوابط والقيود التي يتطلب أن تلتزم بها سلطات   
الضبط الإداري بغية الاضطلاع بممارسة تدابير وإجراءات الضبط الإداري، باعتبارها تمثل 

لسلطات الضبط في ظل الظروف العادية لتجسيد مقتضيات المشروعية والتي يندرج  حدودا
 :ضمنها ما يلي

يقصد بذلك التزام سلطات الضبط الإداريفي  :  أهدافهو التزام سلطات الضبط بحدوده  . أ
ممارسة إجراءات وتدابير الضبط الإداري وفقا لأهدافه المنوطة بمختلف عناصرهأو 

، فإن تصرفها يتسم 2يئات الضبط الإداري عن الغرض المحدد لهامقوماته، فإذا حادت ه
بعيب الانحراف في استعمال السلطة، ومثال ذلك كأن ترفض سلطات الضبط الإداري 
المختصة منح الترخيص لدار سينما بعد توافر شروطه لرغبة الإدارة في شراء الأرض 

مل الضبط الإداري خارج التي أقيمت عليها دار السينما بثمن بخس، من ثم يعتبر ع
نطاق تحقيق المصلحة العامة لأنه استهدف هدف أجنبي لا يندرج ضمن مقومات النظام 

  .العام، وإنما صدر لتجسيد مصلحة خاصة

تبعا لذلك فإن لجوء سلطة الضبط ا لإداري إلى تحقيق هدف خارج نطاق الأغراض   
ط الإداري يجعل تصرفها يتسم بعيب لمقومات النظام العام المخولة لهيئات الضبا المحددة

الانحراف في استعمالالسلطة حتى وإن كانت السلطة الضبطية المختصة قد استهدفت تحقيق 
المصلحة العامة، ومثال ذلك الإجراء الضبطي الذي ينطوي على حماية المال الخاص 

عة الجزائية المملوك للإدارة، حيث يوجد طريقة أخرى تخول للإدارة حمايته كاللجوء للمتاب
                                                           

  616، صنفسهالمرجع 1
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على من يعتدي على أملاك الإدارة، أو استهدف التدبير الضبطي تكليف الأفراد أعباء 
إضافية غير تلك المحددة لسلطة الضبط الإداري، وهذا ما يعد خارجا عن نطاق أهداف 

 .1الضبط الإداري المحددة له

ط عنصر يرتب:   استناد سلطة الضبط إلى سبب جدي يبرر ممارسة الإجراء الضبطي . ب
السبب بأن تراعي سلطات الضبط الإداري الحالة الواقعية التي تدفعها لاتخاذ التدابير 
الضبطية باعتباره يمس ويؤثر على النظام العام، مما يحث على تدخل السلطات 
الضبطية الإدارية لممارسة صلاحياتها المنوطة بها، من ثم تتوقف مشروعية الإجراء 

ت الضبط الإداري على السبب والإجراء والظروف التي اتخذ الضبطي الذي اتخذته سلطا
فيها ولا يكون كذلك التدبير الضبطي مشروعا إلا إذا كان جديا في درئ الخطرالذي يهدد 

، بالتالي لا يمكن بأي حالمن الأحوال أن تتجه 2النظام العام وكان ضروريا لممارسته
في أي نشاط بدون سبب يبرره  سلطات الضبط الإداري إلى اتخاذ إجراءات وتدابير

النظام العام، حيث أن سلطة الإدارة المعنية باتخاذ التدابير ليست سلطة مطلقة بل 
مخولة بالشروط والأوضاع الملائمة التي حددها القانون وبرر من خلالها تدخل الإدارة 

تفض ي  لممارسة التدابير الضبطية، لذلك يستوجب جليا أن تتوافر المبررات الجدية التي
على أسباب جدية الإداري، وذلك ما يكون مبنيا  لتدخل الإدارة لممارسة صلاحية الضبط

وحقيقية لا وهمية أو صورية من خلال توافر الحالة الواقعية أو القانونية التي تجسد 
 .3صلاحية سلطة الضبط الإداري للتدخل وممارسة الإجراءات الضبطية

تتنوع وتتعدد الوسائل المتخذةمن طرف : ئل المشروعةتقييد سلطة الضبط الإداري بالوسا . ت
سلطات الضبط الإداري بالنظر إلى اختلاف الصلاحيات المخولة إليها عند الإخلال 
بالنظام العام، لذلك فإن فرض قيود وضوابط ضد حقوق وحريات الأفراد الذي يشكل 

ستوجب أن يحفظ استثناء عن القاعدة العامة في إطار تجسيد مقومات النظام العام ي
                                                           

 466، ص نفسهالمرجع 1
ة الحقوق والعلوم ابتسام شويدار، تنفيذ القرار الإداري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلي2
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بالوسائل المشروعة في إطار القيام بالمهام المحددة، حيث يمكن أن يحدد القان ون 
الوسيلة المعتمدة التي تستدعي من السلطات الضبطية الإدارية استخدامها في إطار 
الإخلال بالنظام العام، كما يمكن أن يمنح في بعض الأحوال سلطة تقديرية لصالح 

ري كي تتدخل، إلا أن هذه السلطة محكومة باستعمال الوسائل سلطات الضبط الإدا
 .1الملائمة للتدخل لممارسة الإجراء الضبطي

استنادا لما سبق ذكره فإن استخدام الوسائل المخولة لسلطات الضبط الإداري  
 :يستدعي أن تتوافر على ضوابط معينة هي على النحو الآتي بيانه

حريات الأفراد حقوق و  وتهديدالإداري إلى هدر يؤدي استخدام وسائل الضبط  ألا 
 .بشكل مطلق أو صارخ

بالنسبة للنصوص القانونية التي تحتاج إلى تفسير فيتطلب تأويلها تأويلا ضيقا بما لا  
وحريات الأفراد وعند الاقتضاء في حالة الشك، فإنه على سلطات الضبط  على حقوق يؤثر 

تقييدها، باعتبار أن القاعدة العامة المعمول بهاهي الحرية  الحرية علىالإداري أن تغلب 
 .2والقيد هو الاستثناء

أن يتم استخدام وسائل الضبط الإداري بما يتلاءم وطبيعة النشاط الفردي المراد التقيد   
به، حيث لا يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تغلو في استعمال الوسائل المخولة لها، 

ة في إطار حماية مقومات النظام العام، لذلك يستدعي أن تستخدم باعتبار أنها مسخر 
 .3المساس بالنظام العام وخطورةالوسائل بالقدر الذي يتناسب

 الرقابة القضائية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري : الفرع الثاني

                                                           
 ،62عادل بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العدد1

  62،ص  6962جامعة المسيلة، الجزائر، 
  64، ص السابقالمرجع عادل بوراس، 2
  64، ص نفسهالمرجع 3
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تتعدد سلطات الضبط الإداري في ممارسة إجراءات وتدابير الضبط الإداري في ظل   
تطبيق القانون المعمول به، باعتبارها سلطة من السلطات الإدارية، لذا فإن كل التصرفات 
الصادرة عنها سواء كانت قرارات أو إجراءات فهي تخضع لنفس المبادئ التي تخضع لها 

على مختلف السلطات الإدارية، بالتالي يستوجب على سلطات  الأعمال الإدارية الصادرة
الضبط الإداري خلال قيامها بتدابير وإجراءات الضبط الإداري أن تحترم تجسيد مقتضيات 

ي على مختلف عناصر القرار الإدار المشروعية، باعتبار أن القضاء الإداري يفرض رقابته 
والأنظمة التي تعتمد عليها سلطات الضبط وإجراءاته للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين 

،  الإداري في استخدام صلاحياتها المنوطة بها، كقانون الصحة العامة، أو الاجتماعات
وتدابير الضبط  وغير ذلك ،من ثميتجه القاضي الإداري لبسط رقابته على مختلف تصرفات

 :1ي، والتي تأخذ الصور الآتي بيانهاالإدار 

 :الصورة الأولى:اولا

الرقابة القضائية على أهداف الضبط الإداريّّ  يعتبر الهدف من ممارسة الضبط  
الإداري عنصرا جوهريا في مجال الرقابة القضائية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري، 
باعتبار أن الضبط الإداري لديه أهدافه أو مقوماته المحددة به، لذا يستوجب خضوع سلطة 

القضائية بالنظر إلى خطورة تدابير الضبط الإداري على حقوق  الضبط الإداري للرقابة
وحريات الأفراد، لذلك جسد القضاء الإداري رقابته، حيث ألغى قرارات سلطات الضبط 
الإداري نظرا لاستخدامها صلاحياتها لتحقيق مصالح خاصة، أو بهدف تنظيم مالية البلدية، 

 .2لتزم مع المرفق العام لتنفيذ التزاماتهأو استعمال إجراءات الضبط الإداري لإجبار م

                                                           
احمد مبحوثة ، الرقابة القضائية كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية حقوق والحريات 1

،المركز الجامعي، أحمد بن يحي الونش أريس، تيسمسيلت،  69الأساسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، العدد
 ، 641،ص6964

 216،ص  6969ام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عص2
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علاوة على ذلك يقتض ي على التدابير الضبطية الإدارية التي تؤثر على الحقوق والحريات 
العامة أن تستند على جسامة الخطر الذي يهدد النظام العام مع مراعاة الزمان والمكان بعين 

ليدية في مجال الضبط الإداري، حيث ي رقابته التقار، لذلك أكد مجلس الدولة الفرنسالاعتب
معتبرا أن " بنجامين"ألغى قرار رئيس بلدية الذي منع من خلاله عقد اجتماع يحضره السيد 

حضوره وإلقاءه محاضرة سيؤدي إلى التأثير على الأمن العام في البلدة، وقد استند مجلس 
دي إلى الإخلال بالأمن لا يشكل درجة من الخطورة التي تؤ " بنجامين"الدولة إلى أن حضور 

 .1 العام باعتباره عنصرا من عناصر النظام العام

ي على أن الإدارة لا تستطيع من ذلك فقد استقر القضاء الإداري الجزائر  أكثر  
استعمال صلاحياتالضبط الإداري العام لتحقيق أغراض الضبط الإداري الخاص، باعتبار أنه 

الضبط الإداري العام بمختلف مقوماته لحماية لا يمكن لها كأصل عاماستخدام سلطات 
وتنسيق المدنلأن  الآثار والثروة الأثرية في هذا المجال الخاص، أو لحماية التنظيم العمراني

رتبطة ارتباطا وطيدا بالضبط الإداري الخاص الذي لا يندرج ضمن أغراض هذه الأهداف م
نشاط الضبط الإداري الخاصفي مجال الضبط الإداري العام، إلا أنه من جهة أخرى إذا كان 

معين يرتبط في ذات السياق في أغراض الضبط الإداري العام، فإنه يخولفي هذه الوضعية 
للإدارة استخدام صلاحيات الضبط الإداري العام للصلة العضوية القوية بين أهداف الضبط 

 .2ل وبين أهداف الضبط الإداري العامالخاص في هذا المجا

، قرار بلدية دالي 6996مارس  66تبعا لذلك فقد ألغى مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  
، 21، 21، 24ابراهيم التي رفضت تسليم الطالب رخصة البناء لمخالفتها لنصوص المواد 

، وكذا مخطط شغل الأراض ي ومخطط التهيئة العمرانية 66/641من المرسوم التنفيذي رقم 
لوثائق المرفقة لطلب رخصة البناء موافقة لما تقتضيه هذه المواد، للبلدية، حيث جاءت كل ا

                                                           
عمر بوقريط، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلومالسياسية، 1

 94،ص  6991/6994جامعة متنوري، قسنطينة، 
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النصوص، مما يجعل فيكون بذلك قرار البلدية مخالفا للأهداف المخصصة بموجب هذه 
 .1قرارها معيبا

ي الإداري الجزائري قد طبق رقابته على الهدف المخول يتضح جليا بأن القاض 
فل مقتضيات المشروعية، إلا أنه من الناحية العملية لممارسة تدابير الضبط الإداري بما يك

يصعب إثبات حياد سلطة الضبط عن الهدف المخصص، باعتبار أن عبئ الإثبات يقع 
على المدعي وفي الغالب مالا يتحصل المدعي على المبررات التي تجسد وتدعم حياد 

 .هيئات الضبط الإداري عن الهدف المخصص لها

 الصورة الثانية: ثانيا

الرقابة القضائية على أسباب وملائمة التدابير الضبطيةّ  يرتبط عنصر السببفي  
ممارسة التدابير الضبطية بالحالة الواقعية أو القانونية التي تهدد وتؤثر على النظام العام، 
حيث يستدعي أن تستند إجراءات الضبط الإداري إلى أسباب جدية تبرر اتخاذ السلطات 

للإجراءات المنوط بها، لذلك يتطلب من القاض ي الإداري عند فرض الضبطية الإدارية 
رقابته أن يراعي انتفاء عنصر السبب للحالة الواقعية أو القانونية حتى يحكم بعدم مشروعية 
الإجراء الضبطي بغية إقامة التوازن بين حتميات ومقتضيات الحفاظ على النظام العام، وكذا 

حقوق وحريات الأفراد، من ثم طبق القضاء الإداري رقابة حتمية مراعاة متطلبات حماية 
وذلكمن فاء عنصر السبب، ري بناء على انتكل تدابير وإجراءات الضبط الإدا الإلغاء على

 :2خلال

ي رقابتهعلى قد بسط القضاء الإداري الفرنسل: التحقق من الوجود المادي للوقائع . أ
إجراءات الضبط الإداري من خلال التحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للوقائع 

                                                           
،المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة  6666ماي  69،المؤرخ في  641-66،المرسوم التنفيذي رقم  96: المادة رقم1

  61التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقييم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم والتسليم، الجريدة الرسمية، العدد
والعلوم زغدود، الرقابة القضائية على عيب السبب بين الشرعية والملائمة في قرارات الضبط الإداري، مجلة الحقوقجغلول 2

 ، 662،ص  6969،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  6السياسية، العدد
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ر الضبط لتي تفض ي لاتخاذ إجراءات وتدابيوالقانون، فإذا اتضح عدم توافر الأسباب ا
، لذلك أكد مجلس ي مشروعيته استناد لعيب السببالإداري، بالتالي يفقد القرار الإدار 

لا تشكل ليدية لتأدية الشعائر الدينيةي هذه الرقابة وأقر بأن المظاهرات التقرنسالدولة الف
 .1تهديدا للسكينةالعامة

جويلية  66تطبيقا لذلك فقد أقرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بالجزائر بتاريخ  
دعى ، م"وزير الداخلية"، كمدعي والسيد "أوعمران رابح"، فيالقضية التي جمعت السيد 6694

نهج الإخوة  92أن السيد أوعمران شاغل لفيلة واقعة ببئر خادم : عليه، التي جاء فيهاما يلي
جيلالي، قرر بناء سور يحيط بساحة مسكنه، حيث استصدر وحصل على رخصة مسبقة 

،ثم تحصل على 6649أكتوبر  69من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم بتاريخ 
،إلا أن رئيس دائرة بئر 6646جانفي  61تضمن رخصة بناء مؤرخة في قرارمن هذا الأخيري

، بوقف الأشغال على أساس أن البناء المزمع 6646ماي  66مراد رايس أصدرقرارا بتاريخ 
أنه على الإدارة : "إنجازه من شأنه المساس بالنظام العام، حيث جاء في حيثيات القرار 

،حيث أن الإدارة 2بخصوص طلب السيد أوعمرانفحص هذه النقطة أثناء مباشرة التحقيق 
رأت فيما يتعلق بهذه القضية أنه لمجال هناك لا لرفض منح رخصة البناء ولا لربطها باحت 
رام مقتضيات خاصة، ومن ثم فإن قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس مشوب بخطأ واضح، 

الأعلى ببطلان ومدام كذلك مستوجب للإبطال، وبناءا على ما سبق صرح المجلس 
المحكمة الإدارية بسطيف علاوةعلىذلك اتجهت 6694جويلية  66ف الذكر في القرارالسال

ر الهدم الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي بسطيف، حيث ، إلى إلغاء قرا(الجزائر)
بان البناية ملك المدعي آيلة للسقوط، وأنها تشكل بالتالي خطرا ادعت البلدية ممثلة برئيسها

على المارة، وبعد معاينة البناية من طرف الخبير المعين في القضية، ثبت بأن البناية 

                                                           
 111،ص 6999عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1
إلغاء قرار والي ولاية الجزائر رئيس دائرة "،المتضمن قضية  66/94/6691،مجلس الدولة، المؤرخ في  66621قرار رقم 2

 بئر مراد رايس، قرار غير منشور ،
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الضبطي صالحة للاستغلال ولا تشكل خطرا على المارة، وبناء على ذلك ألغت المحكمة القرار 
 ات غير صحيحة وبعيدة عن الواقععلى معطيمبررة ذلك بأنه بني 

ابة القاض ي الإداري على الرقابة للوجود لا تقتصر رق :لوقائعالتكييف القانوني ل . ب
المادي للوقائع التي أدت لاتخاذ الإجراء الضبطي الإداري بل تشمل أيضا رقابته إلى 
مراعاة التكييف القانوني للوقائع لاسيما إذا ما وضح الوصف القانوني الدقيق الذي تستند 

ب من القاض ي الإداري ، لذا يتطل1إليه السلطات الضبطية لممارسة التدابير الضبطية
خلال ممارسة رقابته للتأكد من توافر صحة التكييف القانوني للوقائع التي استند عليها 

نتفاء و عدم المشروعية لاحتى يصدر حكمه سواء بالمشروعية أالإجراء الضبطي 
 69أنه حسب المادة ... :ي لك فقد اتجه مجلس الدولة الجزائر ، لذالوصف القانوني للوقائع

، يمكن للوالي أن يأمر بالغلق الإداري للمخمرة أو المطعم لمدةلا 41/46الأمر من 
أشهر إما إثر مخالفة القوانين والقواعد المتعلقة بهذه المؤسسات، وإما بغرض  1تتجاوز 

الحفاظ على نظام وصحة السكان وحفاظا على الآداب العامة، وأن السلطة القضائية هي 
من الأمر رقم 4لهذه المؤسسات طبقا للمادة  الغلق النهائيوحدها التي يمكنها الأمر ب

، المذكور أعلاه، وأن الوالي عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه 41/46
أشهر ،فإنه لم يحترم  1إلى إشعار آخر، أي دون أن يتأكد من أن هذا الغلق أن يتجاوز 

يب السبب، مما يجعله غير مشروع، يع، لذلك فإن قرار الوالي 41/46أحكام الأمر رقم 
بالتالي يتضح جليا دور القاض ي الإداري في مراعاة توافر صحة التكييف القانوني 
للوقائع، منخلال الرقابة التي يتحلى بها والتي سمحت له بتمحيص الوقائع وتكييفها 

 .2وعية لعيب السببالمشر  قراره بعدمقانونا، مما جعله يتخذ 
بالنظر لخطورة الإجراءات الضبطية الإدارية على حقوق  :الضبطيملائمة الإجراء  . ت

وحريات الأفراد، فإنه يستدعي أن تكون ملائمة مع جسامة الاضطراب الذي يؤثرعلى 
النظام العام، مما تبرر تدخل سلطة الضبط الإداري لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ 

                                                           
 6لحسن بن شيخ ابث ملويا ، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية ،دار الهومة ، الطبعة الرابعة،الجزائر1
 242، ص  6996،
 244ص المرجع السابق،لحسن بن شيخ ابث ملويا ، 2
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ي إلى مواكبة رقابة الملائمةعلى لفرنسلذلك اتجه القضاء الإداري اعلى النظام العام، 
تصرفات الضبط الإداري لاسيما إذا كانت تلك الإجراءات مبالغ فيها ترتبط ارتباط وثيقا 
بالحريات العامة، من ثم اعتمد القاض ي الإداري في إطار رقابة الملائمة بمراعاة عدة 

  :1عوامل يندرج ضمنهاما يلي
 فيراقب ملائمة الإجراء الذي يلحق بالنظام العام،  تقدير جسامة الاضطراب أو الخلل

 بالوقائع
 تقدير ممارسة الحرية 
 فقد توسعت بالتالي ما يبرر التدخل الضبطي المحدودتقدير الإجراء في حد ذاته ب

ي لتمتد رقابته إلى ملائمة القرار، وذلك من خلال صلاحيات القضاء الإداري الفرنس
والأسباب التي أدت لإصدار القرار، وفي حال تأكد  تحديد العوامل الحقيقية والجدية

 2، فإن ذلك سيؤدي لإلغاء القرارالقاض ي الإداري من عدم تناسب القرار مع الأفعال

لا أن رقابة القاض ي الإداري الجزائري لم تمتد إلى نطاق موازنة مدى تناسب إ 
الذي يندرج ضمن  التدبير الضبطي مع حجم الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية،

، من ثم نكاد لا نجد التطبيقات ة في القضاء الإداري المقارن الأساليب الحديثة للرقاب
القضائية الإدارية في مجال الملائمة لتدابير الضبط الإداري بسبب عدم مواكبة القاضي 

لبعيدة الإداري الجزائري لأهم التطورات الحديثة لتناسب تدابيرالضبط الإداري نظرا للفواصل ا
 .3بينه وبين الإدارة

 لصورة الثالثةا: ثالثا

رقابة القاضي الإداري بمراعاة قواعد الاختصاص والشكل للإجراء الضبطيّ يستوجب   
من خلال ممارسة الإجراء أو التدبير الضبطي أن يتم مراعاة قاعدة الاختصاص من خلال 

                                                           
  216ام الدبس، المرجع السابق، ص عص1
جمال قروف، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باجي مختار،عنابة، 2

 61،ص  6991
 ، 61، ص المرجع السابقجمال قروف، 3
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في إطار ممارستها التدابير مدى توافر الصلاحية التي تؤهل جهة إدارية معينة للتدخل 
الضبطية ،باعتبار أن القرار الضبطي يستدعي أن يصدر عن الجهة المختصة بإصداره 
موضوعا ومكانا وزمانا، وإلا اعتبر قرار معيب وغير مشروع، من ثم فقد انتهجت الغرفة 

موجبها الإدارية في مجال الحريات مسلكا متشددا بإلغائها القرارات الإدارية التي تعتدي ب
الإدارة على الحريات الأساسية للمواطنين، وكذلك الشأن في حالة المساس بحق الملكية 

يمكن التمسك بالتعدي عندما تقوم الإدارة بتنفيذ عمل : "بمفهوم المخالفة حينما أعلنت أنه
مس بحرية القوة القاهرة، غير مرتبط بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، ومن شأنه أن ي

بالتالي يتضح لنا توجه الغرفة الإدارية إلى حرصها حول حماية " حق ملكيةأساسية أو ب
الحريات الأساسية، وكذا الملكيةحتى دون الاستناد إلى نص تشريعي يقرر ذلك، باعتبارأن 
عنصر الاختصاص يستند إلى الأهلية القانونيةالتي تحدد كيفية ممارسته من طرف الهيئات 

 .1الضبطية الإدارية

طلب أيضا أن تراعي الإدارة التي تمتلك صلاحية ممارسة التدابير الضبطية كما يت  
الجوانب الإجرائية والشكلية المعمول بها قانونا وتنظيما، لذلك فإن رفض القاض ي الإداري 

، من ثم ب على الإجراءات غير الجوهريةلإلغاء القرار في الأحوال العادية يؤسس في الأغل
أن مكالمات الهاتفية التي يمكن استصدار إذن من القضاء قبل تسجيل الإذا تطلب القانون 

تشكل خطرا على أمن الدولة، فإن القيام بالتسجيل دون إذن يجعل القرار الضبطي غير 
مشروع، بالتالي يتوجه القاض ي الإداري في إعمال رقابته على عنصر الشكل والإجراءات 

ممارسة تدابير الضبط الإداري للحفاظ على النظام المقررة قانونا كضوابط في إطار كيفية 
 .2توافرها فيحكم بعدم المشروعية العام، فإذا اتضح عدم

  

                                                           
، رسالة لنيل "دراسة مقارنة" د محمد زنكه، الرقابة القضائية على مشروعية الق ار ارت الإدارية سلام عبد الحمي1

 96،ص  6992شهادةالماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دنمارك، 
 337،ص ، 6991، دار الفكر العربي، القاهرة، "دراسة مقارنة"محمد سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية 2
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 :الاولالفصل  خلاصة
من خلال دراستي لهذا الفصل استخلصت دور وفاعلية سلطات الضبط الإداريفي  

المحلي و  حماية الأمن العام في الحالات العادية على المستوى الوطني وعلى المستوى 
الإجراءات المتبعة لحماية الأمن العام فبالنسبة لسلطات الضبط الإداري المركزي تكمن 
أساسا في رئيس الجمهورية ودوره في حماية الأمن العام بإصدار لوائح الضبط الإداريفي 

وزير الداخلية فلهما صلاحيات و  نون إما بالنسبة للوزير الأولالحالات الغير المخصصة للقا
واسعة في مجال حماية الأمن العام على المستوى المركزي إما بالنسبة لسلطات الضبط 
الإداري اللامركزية فتتمثل في الوالي على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلديعلى 
مستوى البلدية حيث إن الوالي له الصلاحيات الواسعة للحفاظ على الأمن العام على مستوى 

اره ممثلا للولاية وممثلا للدولة في الولاية في نفس الوقت وكما إن لرئيس الولاية باعتب
المجلس الشعبي البلدي دورا في حماية الأمن العام في مجال الضبط الإداري على مستوى 
البلدية والصلاحيات المخولة له قانونا تحت وصاية الوالي كما إن لهذا الأخير سلطة الحلول 

وان لهذه السلطات إجراءات تخضع لها لحماية الأمن العامفي  للحفاظ على الأمن العام
 .الحالات العادية
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تعمـل العديـد مـن الدسـاتير الدوليـة علـى إدراج إجـراءات وتـدابيرلحمايـة الأمـن   
العـام مـن أي مخـاطر يهـددكيانها وأمنها وتعجز الإدارة في مواجهة هـذه الظـروف بموجـب 

نح القـوانين واللـوائح العاديـة،ممـا يسـتوجب الخـروج عـن تلـك القواعـد القانونيـة المألوفـة ومـ
هيئـات الضـبط الإداري سـلطات اسـتثنائية واسـعة وغـير مألوفـة لمواجهـة هـذه الظـروف الـتي 
غالبـا مـا تضـع قيـودا علـى الحقـوق والحريـات الفرديـة المكفولـة بنصـوص قانونيـة، ولكـن لـيس 

حريـات كيـف مـا تشـاء، معـنى هـذا إطـلاق يـد السـلطة التنفيذيـة لتتجـاوز علـى هـذه الحقـوق وال
 .بـل تمـنح هـذه السـلطات الاستثنائية لمواجهة هذه الظروف ضمن قيود وضوابط معينة 

ونظرا لخطورة ما قد تقدم علية هذه السلطات من الخروج عن القواعد العامة المألوفة ، فإن 
أهمية الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري تظهر في هذا ا إل الصعب دف 
المحافظة على الأمن العام ، لأن الرقابة القضائية تمثل الضمانة الأساسية للأفراد ضد 

الإداري ، لذا فقد استقر رأي الفقهاء على ضرورة إخضاع إعمال تعسف سلطات الضبط 
ا \وسنتطرق في ه.سلطات الضبط الإداري لرقابة واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية 

الفصل الى المبحث الاول اليات تدخل سلطات الضبط الاداري في حماية الامن العام في 
 الظروف الاستثنائية 

 سات هيئات الضبط في الظروف الاستثنائية على الحريات العامةالمبحث الثاني اثار ممار 
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 آليات تدخل سلطات الضبط الاداري في حماية الامنالعام في الظروف: المبحث الاول
 الاستثنائية 

إذا كانـت الظـروف غـير العاديـة في فرنسـا تعـود إلى عهـد حكـم روبسـبيير، وفي  
الذي ألقاه الرئيس ديغـول بتـاريخ  ، bayeurو الدسـتور الحـالي إلى خطـاب بماي

حيـث اعتـبر إرادةديغـول هـي مصـدر وجودهـا فا ذا في الجزائـر أقـرت في 61/91/6614
،حيـث خصـص للموضـوع خمـس مـواد، تنـاول فيهـا  6641،وفي دسـتور 6612دسـتور 

لات العاديـة مـن السـلطات المخولـة للمؤسسـة التنفيذيـة إلى جانـب مـا تتمتـع بت في الحـا
سـلطات ،وكـان الغـرض مـن ذلـك هـو مـنح رئـيس الجمهوريـة السـلطات الكافيـة لمواجهـة كـل 

يحـدد الحـالات الـتي يمكـن  6641مـن شـأنهأن يمـس بكيـان الدولـة، لـذلك فإننـا نجـد دسـتور 
وارئ أو الحصـار أو الحالـة أن تتعـرض لهـا الـبلادوتسـتوجب بالتـالي اللجـوء إلى حالـة الطـ

الاسـتثنائية أو الحـرب، وهـو مـا يسـتتبع بالنتيجـة اخـتلاف سـلطات رئـيس الجمهوريـة مـن 
في مـواده  6696حالـة إلى أخـرى بحسـب خطورة ، وهـي ذات القواعـد الـتي اعتمـدها دسـتور 

هـو إيـراد بعـض  6641سـتور غـير أن مـا يختلـف عنـه هـذا الدسـتور عـن د 66إلى  91مـن 
 .1الشـروط الشـكلية الأخـرى الـتي تحـد مـن اللجـوء إلى تلك الحالات 

 6661تبـني هـذه الحـالات واحـتفظ التعـديل الدسـتوري لسـنة  6696لقـد أعـاد دسـتور  
بـنفس  6961كما احتفظ التعديل الدستوري لسنة 64إلى  66بـنفس الحـالات في المواد من 

إلا أن التطبيـق العملـي أوجـد حالـة خاصـة ،هـي  696إلى  691الحـالات في المـواد مـن 
 .الإدارة إلى خـدمات الجـيش الـوطني الشـعبي  حالـة لجـوء

خـارج الحـالات الاستثنائية المشـار إليهـا، ولقـد تم اللجـوء إلى هـذه الحالـة عقـب انتهـاء  
وعلـى هـذا النحـو سـنتناول في هـذا المبحـث آليـات  6666حالـة الحصـار المعلنـة في جـوان 

يـة الأمـن العـام في الظروف الاستثنائية ، الذي قسمناه تـدخل سـلطات الضـبطالإداري في حما

                                                           
 ، 614،ص  2،1993 سعيدبوشعير،النظامالسياسيالجزائري،دارالهدى،ط1
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ثم الحالـة الاسـتثنائية وحالة ( مطلـب أول)، والطوارئ إلى مطلبين ، حالتي الحصار 
 .(مطلب ثاني )الحرب

 حالتي الحصار والطوارئ : المطلب الأول
الشريعة ئ نظاما استثنائيا يضع قيودا على عتبر كل من حالتي الحصار والطوار ت  

مة بنصوص قانونية على الرغم العامة، وتظهر كل حالة منهما كحالة مشروعة مادامت منظ
ا مخصصة لتقوية اختصاصات الهيئات الإدارية وتحديد ممارسة تلك الاختصاصات من أنه

ومع ذلك يمكن القول بأن كل من الحالتين تظهر كحل يوفق بين متطلبات النظام العام 
 .وحقوق الأفراد

 حالة الحصار: فرع الأولال
ضـرورية باعتبارهـا المرحلـة انها إن حالـة الحصـار نجـد مصـدرها في فرنسـا أيضـا، إلا  

الـتي تسـبق الحالـة الاسـتثنائية فـرغم اعتمادهـا علـى عنصـر الضـرورة الملحـة مثـل حالـة 
تبارها ضرورية تمكن الرئيس من الطـوارئ الغامضـة، إلا أنـه يمكـن إعطائهـا تفسـيرا أوسـع باع

التدخل لاتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، ولتفـادي اللجـوء إلى الحالـة الاستثنائية، 
 .1رغم ما في ذلك من إمكانية المساس الخطير بحقوق وحريات المواطنين

رئـيس الجمهوريـة يقـرر :" علـى أن 6661مـن دسـتور  66لقـد جـاء في نـص المـادة  
إذا دعـت الضـرورة الملحـة حالـة الطـوارئ أو الحصـار لمـدة معينـة بعـد اجتمـاع ا لص 

الشـعبي الـوطني ورئيس مجلس الأمة و رئيس  المجلسالأعلـى للأمـن، واستشـارة رئـيس 
ستوري و يتخذ كـل التـدابير اللازمـة لاسـتتباب الوضـع، ولا يمكن تمديد الحكومة ورئيس الد

نصـت كمـا  ، "2تمعنين معـاقـد بغرفتيـهحالة الطوارئ أو الحصار إلا موافقـة البرلمـان المنع

                                                           
، ماجستير في القانون "حماية الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري "مولودي جلول، 1

 19،ص  6969الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 6661مـن دسـتور  66المـادة 2
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يحدد مضمون حالة الحصار أو حالة الطوارئ بموجب قانون :" يليمنـه على ما 66المـادة 
 .1"عضوي 

المتضـمن  66/661سـوم رئاسـي رقـم أعلنت حالة الحصار في الجزائـر بمر تطبيقيا فقد 
تقـرر حالـة الحصـار ابتـدءا مـن يـوم : "تقرير حالة الحصار، أيـن جـاء في مادتـه الأولى

لمدة أربعة أشهر عبر كامل التراب الوطني غير أن يمكن  99علـى السـاعة  91/91/6666
 ."رفعها بمجرد استتباب الوضع

منه هدف اللجوء إلى حالة الحصار قواعد تهدفإلى الحفاظ  96ولقد حددت المادة    
علـى اسـتقرار مؤسسـات الدولـةالديمقراطيـة و الجمهوريـة واسـتعادة النظـام العـام، و كـذلك 
السـير العـادي للمرافـق العموميـة بكـل الوسـائل القانونيـة و التنظيميـة لا صيماالـتي ينصص 

ـا هـذا المرسـوم، فيتضـح جليـاإلى أن حالـة الحصـار حالـة اسـتثنائيةصـارمة نظـرا عليه
للسـلطات الواسـعة الممنوحـة للسـلطة العسـكرية، وكـذا طبيعـة الإجـراءاتالمتخـذة، باعتبارهـا 
 إجـراءات اسـتثنائية لا تملكهـا سـلطات الضـبط الإداري في الظـروف العاديـة، و علـى هـذا

الأسـاس فـإن هـدف سـلطة الضـبط الإداري لا يتوقـف عنـد حـد حمايـة النظـام العـام بـل 
 .ضـمان السـير المنـتظم للمرافـق العامـة، ممـايـؤدي بالضـرورة إلى وضع ستارعلى الحريات

، ومـا تتمتـع به ات أعلاومـن أجـل الوقـوف علـى معـالم حالـة الحصـار نتنـاول إجـراء  
 .لطات الضـبط مـن صلاحيات أثناء هذه الحالةسـ

 إجراءات إعلان حالة الحصار: أولا

ن حالة الحصار بعـد اجتمـاع المجلسالأعلـى للأمـن واستشـارة رئـيس المجلس يتم إعلا
 .2لشعبي الـوطني ورئـيس الحكومة ورئيس الدستوري ا

                                                           
 6661مـن دسـتور  66المـادة 1
 
 46حسن غربي، المرجع السابق، ص،ا2



 الظروفالإداري في حماية الأمن العام في  الضبط هيئات صـلاحيات: الفصل الثاني
 الاستثنائية

73 
 

ية عنـد رئيس الجمهور من الدستور وطبقها  66لقد نصت على هذه الإجراءات المادة 
وقد أشار مرسـوم الحصـار نفسـه في حيثياتـه إلى ، 91/91/6666إعـلان حالـة الحصـار في 

بالنص اسـتيفاء هـذه الإجـراءات، كمـا أن الدسـتور لا يحدد مدة معينة لحالة الحصار ويكثف 
أمـا المرسـوم ، فتيـهالمتمعنينتقـرر لمـدة معينـة، ولا تجـدد إلا بعـد موافقـة البرلمـان بغر  على انه

الرئاسـي فقـد حـددها بأربعـة أشـهر، ولكنـه نـص علـى جـواز رفعهـا قبـل هـذا التـاريخ بمجـرد 
 .2وبطبيعة الأمر فالسلطة التقديرية لـرئيس الجمهوريـة في لـذلك ، 1استتباب هذا الوضع

م فبـالرجوع إلى المرسـو  ـاء الحصـار،الدسـتوركـذلك علـى إجـراءات إنهولا يـنص  
المتضـمن رفـع حالـة الحصـار، يتبـينأن  66/96/6666 المـؤرخ 221/ 66الرئاسـي رقـم 

س الأعلـى للأمـن عنـد تقريـره رفـع حالـة الحصـار مجلليس الجمهوريـة لم يجتمـع إلا بـارئـ
 .3أي بعد مضي أربعة أشهر 99على الساعة  66/96/6666ابتـداء من 

 السلطات المشرفة على تسيير حالة الحصار وصلاحياتها :ثانيا

تتـولى السـلطة العسـكرية الصـلاحيات المسـندة إلى السـلطة المدنيـة في مجـال النظـام   
، 66/661العـام والشـرطة هـذا مـا نصـت عليه المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 

تلحـقمصـالحالشـرطة بالقيـادة العليـا للسلطات العسـكرية الـتي تخـول ـذه الصـفة بهمضيفة أنه 
كمـا أن السـلطة المدنيـة تبقـىممارسـة للصـلاحيات الـتي لم تنتـزع  ، 4قانونـا صـلاحيات الشـرطة

مـن نفـس المرسـوم السـلطات العسـكرية  94منهـا، وعلـى هـذا الأسـاس فلقـد مكنـت المـادة 
لاحيات الشرطة، أن تتخذ تدابير الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية المخولـة ص

،  5ضد كل شـخص راشـد يتبـين أن نشـاطه خطـير علـى النظـام العـامو علـى الأمـن العمـومي
أو السـير العـادي للمرافـق العموميـة، علـى أن تتخـذ هـذه التـدابيربعـد استشـارة لجنـة رعايـة 

                                                           
نادية آيت عبد المالك، النظام القانوني لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ في ظل القانون الدولي الاتفاقي، مجلة صوت 1

 14،ص 6964القانون، العدد الأول، 
 6666، 66يتضمن تقرير حالة حصار، ج ر عدد  94/91/6666المؤرخ في  66/661لمرسوم الرئاسي 2
 .المتضـمن رفـع حالـة الحصـار  66/96/6666المـؤرخ  221/ 66المرسـوم الرئاسـي رقـم 3
 .السابق  المصدر،  66/661ا لمرسوم الرئاسي 4
 السابق  المصدر،  66/661المرسوم الرئاسي من  94المادة 5
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الـوالي، محـافظ الشـرطة الولائيـة ، قائـد : تتكـون مـن 91ـام العـام الـتي بحسـب المـادة النظ
مجموعـة الـدرك الـوطني، رئـيس القطـاع العسـكري إن اقتضـى الأمـر شخصـيتان معروفتـان 

كـل بتمسـكهما بالمصـلحة العامـة، وتجـدر الإشـارة إلى أن هاتـه اللجنـة أنشـئت علـى مسـتوى 
 .1ئية المنصوص عليها، و النصحولايـة، وأوكـل إليهـا المرسـوم دراسـة تطبيـق التدابير الاستثنا

كمـا تسـهر علـى حسـن تنفيـذ تلـك التـدابير، كمـا مكنـت السـلطات العسـكرية مـن عـدة مهـام 
من  94/99وصـلاحيات تحد من ممارسة بعض الحريات والحقوق الأساسية طبقا للمادة 

 :2، ونذكر من بينها66/661المرسوم

  ارية في المحال العمومية أو الخاصة، نهأن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو
 .وداخل المساكن

 كفيلـة انها أن تمنـع إصـدار المنشـورات، أو الاجتماعـات والنـداءات العموميـة الـتي يعتقـد ب
 .رارهابإثـارة الفوضـى وانعـدام الأمن أو استم

 أن ، أن تضيق أو تمنع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق أو في الأماكن العمومية
 تنشئ مناطق مقننة لغير المقيمين

  أن تمنع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسير العادي
 للمرافق العمومية

  النظام العام العادي في المرافق أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة
 العمومية

 م المهنية المعتادة في مناصب عملهمتهر بتسخير مستخدمين للقيام بنشاطاأن تأم 
  أن تـأمر عـن طريـق التسـخير في حالـة الاسـتعجال أو الضـرورة كـل مرفـق عـامأو

 متهعموميـة أو خاصـة بـأداء خدما مؤسسـة

                                                           
 المصدرالسابق، 66/661المرسوم الرئاسي من  91المادة 1
 هنفسالمصدر ،  66/661المرسوم الرئاسي من  99-94المادة 2
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المرسوم من حق ممارسة النشـاط الجمعـوي بنصـه في المـادة إضافة إلى ذلك فلقد حد  
يـذي، تتعـرض للتوقيف عن كـل النشـاطات بواسـطة مرسـوم تنف: " منـه علـى أن 96

ـا أو أعضـائها بأعمـال اسـي أو وجهتهـا الـتي يقـوم قادهـا الأسالجمعيـات مهمـا كـان قانوه
بمـا تمارسـه السـلطة العسـكرية مـن أعمـال الضـبط  هـذا فيمـا يتعلـق ، "مخالفـة للقـوانين

 .1الإداريمن أجل تسيير حالة الحصار

والصـادرة عـن السـلطات العسـكرية تقبـل ( العسـكري )إن قـرارات الضـبط الإداري  
الطعـن فيهـا أمـام لجنـة رعايـة النظـام العـام ، وحسـب النصـوص فـإن مهلـة الطعـن في 

الوضـع بمراكـز الأمـن أو الإقامـة الجبريـة أو المنـع مـن الإقامة، هي عشرة أيام من قـرارات 
مـن المرسـوم 91الجهـوي لحفـظ النظـام العـام، طبقـا للمـادة المجلس  تـاريخ تقريـره مـن قبـل

مسعود شيهوب  هذا وإن الأستاذ، 66/696مـن المرسـوم  92 والمادة66/6962التنفيذي 
 :3يرى بأن هاته النصوص تحتوي على مجموعة من النقائص أوجزها فيما يلي

ريخ تبليـغ أن سـريان ميعـاد الطعـن الإداري يبـدأ مـن تـاريخ تقريـر الأمـر ولـيس مـن تـا 
ـال أمام التعسف، خاصة احتمالات عدم تبليغ القرار إلا بعد انتهاء القـرار بمـا يفسـح المج

 .ة الطعن الإداري مهل
لا تشير هاته النصوص إلى إمكانية الطعن القضائي في حالة رفـض الطعـن الإداري  

ولـو أن دعـوى الإلغـاء لا تحتـاج إلى نـص خـاص لتحريكهـا ضـد القـرارات الإداريـة، فطالمـا 
 .أن هاتـه الأخـيرة لا تتعلـق بأعمـال السـيادة يجوز الطعن فيها بالإلغاء

لا تشير النصوص إلى الطعن الإداري إلا بالنسبة لحالات الوضع في مراكز الأمـن  
أو الإقامـة الجبريـة أو المنـع مـن الإقامـة ولا تشـير إلى هـذا الطعـن بالنسـبة للإجـراءات 

                                                           
 السابق المصدر،  66/661المرسوم الرئاسي من  96المادة 1
،يضبط حدود الوضع في مركز الامن وشروطه، تطبيقا للمادة  61/91/6666،مؤرخ في  696-66مرسوم تنفيذي رقم 2

 661-66من المرسومالرئاسي 94
 الجزائرط – ديوانالمطبوعاتالجامعية – الجزءالأول -مسعودشيهوب،المبادئالعامةللمنازعاتالإداريةالهيئاتوالإجراءات3
  61، ص 5،6996
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لا تقـل خطـورة مـن حيـث انها والصـلاحيات الأخـرى الـتي تتمتـع السـلطات العسـكرية رغـم 
س بالحريـات الأساسـية ولا تختلـف عنهـا مـن حيـث طبيعتها القانونية ومن ثم وجوب المسـا

 .1إخضاعها إلى الطعن القضائي فضلا عن الطعن الإداري 
 حالة الطوارئ : الفرع الثاني

مـن الأحكـام ولـذلك سـنكتفي وهـي أخـف مـن حالـة الحصـار وتشـترك معهـا في الكثـير 
المتعلقـة بحالـة الطـوارئ والإحالـة في الأحكـام المشـتركة إلى مـا سـبق رض الخصوصـيات بعـ

لمـدة سـنة  6666وقـد تم تطبيـق حالـة الطـوارئ في الجزائـر سـنة  ، دراسـته في حالـة الحصـار
في كامـل الـتراب الـوطني علـى إثـر الأحـداث الـتي تبعـت إيقـاف المسـار الانتخابي وظهور 
سلطة غير دستورية تحـاول أن تعمـل في إطـار الدسـتور، وذلـك بموجـب المرسـوم الرئاسـي 

 .662/  44رقـم 
سـبب تطبيقهـا كـان مـن أجـل ضـمان اسـتقرار المؤسسـات والحفـاظعلـى النظـام  ولعـل  

وقـد  ، العـام وضـمان أمـن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصـالح العموميـة
وإلى  96/62ى المرسـوم التشـريعي رقـم بمقتضـ 6662جانفي  91بتـاريخنها تم تمديـد إعلا

 .699663فبراير62غايـة 
ونظـرا لخطـورة حالـة الطـوارئ علـى الحريات  66/  96رفعهـا بمقتضـى الأمـر رقـم  تم

ا تقييد ممارسـة الحريـات العامـةالـتي ، ما دام أنه من شأنه4ن عنهاالعامة للأفراد عند الإعلا
عرفة سلطة الضبط ري مي الظروف العادية، فإنه من الضرو ا فبهلا يسـمح المسـاس 

 :، وذلك على الشكل التاليالمختصة بإعلانها
                                                           

  61، ص المرجع السابقمسعود شيهوب ، 1
،المؤرخ  96الجريدة الرسمية، عدد  ،المتضمن حالة الطوارئ، 6666المؤرخ في فبراير  44 66-المرسوم الرئاسي رقم 2

 ، 6666فبراير  69في 
الصادر  9،يتضمن تمديد حالة الطوارئ، جريدة رسمية عدد  6662فيفري  91مؤرخ في  62- 96مرسوم تشريعي رقم 3

 ،معدل ومتمم  6662فيفري  96في 
فيفري 62،الصادر في  66 ،يتضمن رفع حالة الطوارئ، ج رسمية عدد 6966فيفري  62مؤرخ في  96 66-أمر رقم 4

 ،معدل ومتمم 6662
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 إجراءات إعلان حالة الطوارئ : أولا

الدسـاتير المتعاقبـة  وبالرجوع إلى الأحكـام الدسـتورية المنظمـة لحالـة الطـوارئ في كـل 
مـن 66، والمـادة 6696مـن دسـتور  91، والمـادة 6641مـن دسـتور  666المـادة للجزائـر 
ـا تتفـق علـى أن رئـيس الجمهوريـة هـو المؤهـل والمخـتص بـإعلان نجـدها كله، 6661دسـتور 

ضالشخصيات والهيئات ولكـن بعـد استشارة بع ، حالة الطـوارئ أو الحصـار دون سواه 
 .1ا لأي سلطةكانتكنه تفويض صلاحياته الخاصة بإعلانهفلا يم ، واجتماع البعض منها

يز بين حـالتي الحصـار و الطـوارئ و لا يحـدد مـبررات سبق أن بينا بأن الدستور لا يم 
و شـروط إعـلان أي مـن الحـالتين مكتفيـا بإشـارة عامـة إلى حالـة الضـرورة الملحـة و اسـتتباب 

المتضـمن إعـلان حالـة الطـوارئ نجـده معتمـداعلـى  66/44، وبـالرجوع إلى المرسـوم الوضـع
تختلـف عـن انها ـا مرسـوم حالـة الحصار، ومن حيث الإجـراءات فنفـس المـبررات الـتي أعلنه

الإجـراءات حالـة الحصـار، إذا يـتم الإعـلان عليهـا بموجـب مرسـوم رئاسي وبعد استشـارة 
الهيئـات نفسـها، و لكنهـا مـن حيـث المـدة تختلـف عـن حالـة الحصـار، فقـد أعلنـت الحالـة لمـدة 

 .2 66/44من المرسوم  96كن رفعها قبل هذاالتاريخ طبق للمادة شهرا على أنه يم66

 السلطات المشرفة على حالة الطوارئ وصلاحياتها: ثانيا

مـن بـين الفـروق أيضـا أن السـلطات المدنيـة هـي الـتي تتـولى تسـيير الحالـة الاسـتثنائية 
المسـتوى الـوطني والـوالي علـى هنـا ولـيس لسـلطة العسـكرية فـوزيرالداخليـة يسـيرها علـى 

حلـي، وذلـك بتنفيـذ التعليمـات الحكومية واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام مالمسـتوى ال
 .واستتبابه

                                                           
،ص  6991ح للكتاب، الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار النجا1
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ومـن حيـث الصـلاحيات فـإن المرسـوم أعطـى للسـلطات المدنيـة حـق اتخـاذ عـدة تـدابير 
من المرسوم 91ا المادة بهلحريات الأساسية، أورد تعمـل علـى تقييـد الكثير من الحقوق وا

 :1نوجزها في يما يلي 44/  66

 وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو في مراكز الأمن 

 إقامة مناطق للإقامة المنظمة للغير المقيمين 

 تحديد أو منع المرور 

 العمومية  تسخير العمال في حالة الإضراب غير المرخص به، ليشمل التسخير المؤسسة
 دف اسـتمرار تقـديم الخدمات

  ونهاراتفتيش الأماكن والأشخاص ليلا 

ـة المسـتخدمة منـه، حـق الهيئ 66في المـادة  66/641كما أضـاف المرسـوم التنفيـذي  
كمـا يجـوز للسـلطة الإداريـة  ،اص الموضـوعين في مراكـز الأمـنفي تعليـق مرتبـات الأشـخ

عـن طريـق قـرار القيـام بـالغلق المؤقـت للقاعـات العـروض وأمـاكن الاجتماعـات 
 99س المنتخبة طبقا لنص المادة مجلا الإضـافة إلى إمكانيـة توقيـف وحـله،ومنـعالمظـاهرات، 

 2منه

الداخليـة تمكنهـا أن تفـوض إلى  يبقـى أن نشـير هنـا أن السـلطة المدنيـة الممثلـة في وزيـر
السـلطة العسـكرية صلاحيات قيادة عمليات إعـادة النظـام علـى المسـتوى المحلـي،كمـا يمكـن 
إحالـة القضـايا الخطـيرة الماسـة بـأمن الدولـة إلى المحاكم العسكرية بدلا من المحاكم الجزائية 

 .العادية

                                                           
 السابق  المصدر،44/  66من المرسوم  91لمادة ا1
 1992 لسنة 14 المطبقلمرسومالطوارئجرججدشعدد 69/96/6666المـؤرخ في  66/41من المرسـوم التنفيـذي 66المـادة 2
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وق بـين حـالتي الحصـار والطـوارئ، أن حالـة الطـوارئ يتضـح لنـا بعـد اسـتقراء هـذه الفـر 
 :هـي حالـة أخـف بالمقارنة بحالة الحصار، ويتضح ذلك جليا من خلال النقطتين الآتيتين

 حالة الطوارئ تسير من طرف السلطة المدنية بـدلا مـن السـلطة العسـكرية الـتي تتـولى  أن
 1إصـدار وتنفيـذ أوامـر الضبط الإداري خلالها

  تمكين المحاكم الجزائية العادية من الفصل في القضايا الخطيرة الماسة بـأمن الدولـة،هـذا
سـلطات العسـكرية، وقـد حـدد المرسـوم إن لم ترتـئ السـلطات المدنيـة إحالتهـا إلى ال

 92شـروط اتخـاذ قـرار الوضـع في مراكز الأمن طبقـا لـنص المـادة  66/641التنفيـذي 
أيـن يتخـذ وزيـر الداخليـةوالجماعـات المحليـة أو السـلطة الـتي يفوضـها هـذه التدابير  ،منـه

 وي، كما هو في حالة الحصارالجهالمجلس  ، وليس2بناء على اقتراحات مصالح الأمن
علـى أنـه يمكـن أن يكـون تـدبير الوضـع في مركـز الأمـن محـل  94كما نصـت المـادة  ،

،ويقـدم هـذا 3الشـخص الموضـوع في مركـز الأمـنطعـن يقـدم لـدى والى ولايـة مكـان إقامـة 
التي  91بموجـب المـادة الطعـن إلى المركـز الجهـوي للطعـن هـذا الأخـير الـذي أنشـئ 

 ، 4زائـر، البليـدة، وهـران، بشـار، ورقلـة، قسـنطينةالج: سست ستة مجالس جهوية للطعـنأ
رئـيس يعينـه : فإنـه يتكـون مـن 91الجهـوي فبـالرجوع إلى المـادة المجلس  أمـا عـن تشكيلـة

ـة، ممثـل لـوزير الـدفاع وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة، متمثـل عـن وزيـر الداخلي
الـوطني، ثلاثـة شخصـيات مسـتقلة يعينهـا وزيـر حقـوق الإنسـان مختـارة بسـبب 

يوم الموالية لإخطـاره،  61الجهوي للطعن خلال المجلس  تعلقهـابالمصلحة العامة، ويبث

                                                           
، ص 6969،  6مقارنة، العدد هدىبوقطابة ،حالةالظروفالاستثنائيةكاستثناءعلىمبدأسموّالدستور، مجلةالدرساتالقانونيةال1

6919  
 السابق المصدر، 66/641التنفيـذي  المرسوم من 92المـادة 2
 المصدرالسابق،66/641التنفيـذي  المرسوم من94المـادة 3
 نفسهالمصدر ، 91المادة 4
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فتوحة إلا أن مـا يمكـن ملاحظتـه فالمرسـوم أهمل مدة الطعن الإداري مما يعني بقاءها م
 .1للمعني

وهاته المرة أيضا فالنصوص لا تشير إلى الرقابـة القضـائية في حالـة رفـض الطعـن 
الإداري إلا أننـا نقـول أن الطعـن بالإلغـاء حـق ومبـدأ عـام طالمـا أن الأمـر لا يتعلـق بأعمـال 

ـة الطـوارئ قـد احترمـت السـيادة،ولـذلك فـإن رقابـة مـا إذا كـان السـلطة المكلفـة برقابـة حال
تبقـى مخولـة للهيئـات  66/641شـروط الوضـع في مراكـز الأمـن محـددة بالمرسـوم التنفيـذي 

وأخـيرا فـإن النصـوص هـذه المـرة لا تشـير إلى نظـام الطعـن الإداري  ، القضـائية الإداريـة
، المنـع مـن الإقامـة 2جبريـةبالنسـبة لتـدابير حالـة طـوارئ أخـرى الخاصـة بالإقامـة ال

 .إلخ...والتفتـيش

وتخضـع للرقابـة فلـيس مـن المعقـول أن يكـون الطعـن الإداري مقبـول ومنصـوص عليـه  
مقبـول في حالـة الطـوارئ وهـي أخـف مـن الأولى وأقل مساسا  وغـيرفي حالـة الحصـار 

 .الأساسية والحرياتبالحقوق 

أهم الوسائل القانونية التشريع بأوامر ولتحقيق ذلك يمكن الإشارةالى السلطات  ومن  
الطوارئ ،  وحالةاديةكإعلان حالة الحصار ، المخولة لرئيس الجمهورية في الحالات العير ع

سيم رئاسية لأنها من ار ذلك بموجب إصدار م ويتملحرب ، الاستثنائية ، وحالة ا والحالة
 :هي كما يليأعمال السيادة ، و 

منه ، ولم لم يميز بين  66حالة الحصار و حالة الطوارئ نص عليها الدستور في المادة 
حالة الحصار و حالة الطوارئ ، إلا انه يمكن القول إن في حالة الطوارئ يكون تقييدا أوسع 

ت للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام ، بينما يتم نقل العديد من سلطات وهيئا
الاجهزة المدنية الى الهيئات العسكرية في حالة الحصار و يعود سبب اعلان هاتينالحالتين 
الى قيام الظروف الملحة بفعل حوادث ووقائع تهدد أمن الدولة ، و يعود تقرير مدى وجودها 

                                                           
 ،المصدرنفسه 91المـادة 1
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الى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، و لصحة إعلان حالتي الحصارو الطوارئ لا بد 
ع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية و هذا ما نصت عليه المادة من اجتما

من الدستور لمناقشة الوضع مع استشارة رؤساء المؤسسات و الهيئات الدستورية  642
 .1(غرفتي البرلمان ، الحكومة ، المجلس الدستوري )

 الاستثنائية والحرب الحالاتالتي ح: المطلب الثاني
الدستور وقد أشار . من الحالتين الاوليتين حالتي الحصاروالطوارئ وهمااكثر خطورة   

 :الجزائري الى هاتين الحالتينفي مايلي 

 الاستثنائية الحالات: الفرع الأول
نها لا يمكـن إعلا 6661مـن دسـتور  62ـالة الاسـتثنائية الـتي نظمتهـا المـادة إن الح 

يعود إلى خطورة هذا الإجراء بالمقارنة مع حالتي إلا بتـوافر بعـض الشـروط، والسبب في ذلك 
الطوارئ والحصـار، ذلـك أنـه لم تعـد هنـاك ضـرورة ملحة فحسب، بل أن هناك خطر وشيك 

ولقـد جـاء في نص المادة  ، بهـالاد أو اسـتقلالها أو سـلامة تراالوقـوع يهـدد مؤسسـات الـب
بخطر داهم يوشـكأن ية إذا كانت البلاد مهددة يقرر رئيس الجمهوريـة الحـالة الاستثنائ":62

فـالأمر لا يتعلـق بتجمهـر " ـارية أو اسـتقلالها أو سـلامة ترابها الدسـتو يصـيب مؤسسـاه
ـدد مؤسسـات واسـتقلال وسلامـة الـتراب تهمصـحوب بعنـف، وإنمـا بحـالة أخطـر من ذلك 

ـا علـى حقوق وحريات الأفراد لخطورتهط المؤسـس الدسـتوري نظـرا الـوطني، لـذلك اشـتر 
 :ضرورة التقيد بإجراءات شكلية وموضوعية لدى تقريرها، وهي كالاتي

 الشروط الموضوعيـة 

إن الأسباب التي تخول رئيس الجمهورية إعـلان الحالـة الاسـتثنائية هـي وجـود خطـر  
 .ها، أو سلامة ترابهااء على استقلالحـال يهـدد بشـلمؤسسـات الدولة الدستورية أو القض

يسـتفاد ممـا سـبق أن الخطـر يجـب أن يكـون وشـيك الوقـوع، بإضـافة كلمـة داهـم، ومـع 
ذلـك فـإن الـرئيس يتمتـع بسلطة تحديد متى يلجأ إلى تقرير الحالة الاستثنائية، وإن كـان 

                                                           
 ،  6169هدى بوقطابة، المرجع السابق، ص 1
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الملابسات والظروف الـنص يفيـد وقـوع الخطـر في المسـتقبل القريـب، ويظهـر ذلك من 
الأمنية التي تطبـع الحيـاة العامـة في الدولـة وتوجـب تقريـر الحالـة الاسـتثنائية في الدولـة ،مما 

 .1ائيس لم يعد أمامه إلا ضرورة إعلانهيفيد أن الر 

 الشروط الشكليـة 

خـذ عـدة بـأن يت 694لقـد ألـزم التعـديل الدسـتوري الجديـد رئـيس الجمهوريـة في المـادة 
ولا يتخـذ ، ، ، :"مـايلـيإجـراءات قبـل أن يعلـن الحالة الاستثنائية، حيث نصـت المـادة علـى

الشـعبي الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة المجلس  مثـل هـذا الإجـراء إلا بعـد استشـارة رئـيس
يجتمع البرلمان ...،ومجلس الوزراءمجلسالدسـتوري ،والاسـتماع إلى المجلـس الأعلـى للأمـنلوا

 ."2اوجوب

إذن فـإن رئـيس الجمهوريـة مقيـد في إعـلان الحالـة الاسـتثنائية بجملـة مـن الاستشـارات 
الأعلى المجلس  الدستوري ورئيسي غرفتي البرلمان، والاستماع إلىالمجلس  أخـذ رأى: وهـي

ويتضـح مـن صـياغة المـادة أن الاستشـارة هنـا إلزاميـة مـن حيـث  ، للأمن ومجلس الوزراء
مبـدأ طلبهـا ولكنهـا اختياريـة مـن حيـث الأخـذ بنتيجتهـا وبعبـارة أخـرى فـإن قـرار رئـيس 
الجمهوريـة بـإعلان الحالـة الاسـتثنائية الـذي يـتم دون طلـب رأي هـذه الجهـات يعتـبر غـير 

ب الإلغاء، بينما القرار الـذي يعلـن الحالـة خلافـا لمضـمون الاستشـارةالـتي مشـروع ويسـتوج
ـب الـرأي ولـيس أبـد ا هـذه الهيئـات يعتـبر قـرارا مشـروعا، لأن رئـيس الجمهوريـة ملـزم بطل

ا، ولهـذا قـال بعضـهم أن هـذه الاستشـارة مجـرد استشـارةلإعلان هاته نهبالتقيـد بمضـمو 
 .3لاأكثر ولا أقل الهيئات

                                                           
، 6962ت الجامعية، الجزائر الثانية، ديوان المطبوعاالسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة 1

  229ص
العدد  ، المتضمنتعديلالدستوري،الجريدةالرسميةالجزائرية،6961مارس  91المؤرخ في  96-61من القانون  694المادة 2

64 ،6961  
 16أحسن الغربي، المرجع السابق، ص 3
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وختاما نقول أن نتائج الحالة الاستثنائية، تتمثل في تخويل رئيس الجمهورية أن يتخذ 
الدسـتورية  والمؤسسـاتا المحافظـة علـى اسـتقلال الأمـة بهراءات الاسـتثنائية الـتي تسـتجو الإجـ

 والتيالسالفة الذكر  والإجراءاتفي الجمهوريـة كمـا أن هاتـه الحالـة تنتهـي بحسـب الأشكال 
 .انهأوجبت إعلا

 : السلطة المختصة بإعلانها: أولًا 
بـالرجوع إلى الأحكـام الدسـتورية المنظمـة للحالـة الاسـتثنائية في الدسـاتير المتعاقبـة  

:" التي تنصعلى أنه 6961من التعديل الدستوري لسنة  694السـابق ذكرهـا، ولاسـيما المـادة 
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشـك أن 

نلاحـظأن المؤسـس الدسـتوري  ...ها بايصـيب مؤسسـا ا الدسـتورية أو اسـتقلالها أو سـلامة تر 
ض الجزائـري قـد خـول لـرئيس الجمهوريـة سـلطة إعـلان الحالـة الاسـتثنائية بعـد استشـارة بعـ

كما لا يمكنه  ، الشخصـيات والهيئـات دون أن تشـاركه في ذلـك أيـة هيئـة دسـتورية أخرى 
 .تفويض اختصاص تقريرها لأي سلطة كانت

وعلـى خـلاف حـالتي الطـوارئ والحصـار، فـإن المؤسـس الدسـتوري لم يشـر إلى مـدة  
نص علـى وجـوب أن تـنظم الحالـة الحالـة الاسـتثنائية ولا إلى كيفيـة تمديـدها، كمـا لم يـ

ولعـل ذلـك يرجـع إلى خطورة هذه الحالة مقارنة مع  ، الاسـتثنائية بموجـب قـانون عضـوي 
 .1حالتي الطوارئ والحصار

 أسباب ومبررات إعلانها: ثانياً 
الـذي إن الأسـباب الداعيـة التقريـر الحالـة الاسـتثنائية تتمثـل في الخطـر الـداهم الوشـيك  

يهـدد اسـتقلال المؤسسـات الدستورية وسلامة تراب الدولة، سواء كان هذا الخطر داخليا أو 
 .خارجيا

                                                                                                                                                                                     

 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الإدارة المحلية، فرعقانون سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، 1

  41،ص 6969تلمسان، الجزائر،  -يدعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقا
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ومـا يلاحـظ بشـأن سـبب تقريـر الحالـة الاسـتثنائية أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري  
ولـبس، فيمـا اسـتعمل عبـارة الخطـر الـداهم الوشـيك وفـق صـياغة عامـة نلمـس فيهـا غموضـا 

ورية تقدير قـوع الـذي يفترض على رئيس الجمهيتعلـق بتحديـد مفهـوم الخطـر الوشـيك الو 
فهي عبـارة فضفاضـة تفتقـر للدقـة مثلهـا مثـل كلمة  ، تواجده لإعلان الحالة الاستثنائية

لها مدلول واسع وضيق في نفس " الضرورة الملحة كما أن عبارة المؤسسات الدستورية
 .1لوقتا

 حالة الحرب: الفرع الثاني
تعتبر حالة الحرب المثال الأفضل لحالات الظروف الاستثنائية، أين تتسع سلطات الإدارة 

 .2شكل كبير على حساب باقي السلطات الأخرى 
قتال مسلح بين الدول دف تغليب وجهة نظر سياسية، وفقا " ا وتعرف الحرب على أنه
تنشأ بين دول ذات سيادة، وهو ما يميزها عن  ، وهي"واعد تنظيم حالات الحرب 

اضطرابات الداخلية، كما أن حالة الحرب تقتضي إجراءات خاصة يستلزم إتباعها لأنه من 
، 696، 699خلال إقرارها يتم وقف العمل بالدستور، وقد تظم حالة الحرب بموجب المواد 

يع السلطات، أي أنه يسير ، إذ يتولى رئيس الجمهورية جم6961منالتعديل الدستوري لسنة 
حسب -حالة الحرب  -البلاد بصفة انفرادية، وتتمثل الإجراءات المتبعة لإعلان هذه الحالة 

اجتماع مجلس الوزراء والاستماع للمجلس الأعلى  ، ، ، » :فيما يلي 696نص المادة 
ان الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، ويجتمع البرلمالمجلس  للأمن، واستشارة رئيس

 .3«وجوبا ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك 
والمعدلة لنص المادة  6961من التعديل الدستوري لسنة  696لقد تضمنت المادة  

 : بأنه 6661من دستور  61

                                                           
  41، صنفسهالمرجع 1
ماجستير، كلية الحقوقوالعلوم سنحين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة نيل شهادة 2

 26،ص 6991السياسية، تخصص القانون العام، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 19سن الغربي، المرجع السابق، ص،حأ3
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إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة " 
،يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع لميثاق الأمم المتحدة 

الشعبي الوطني المجلس  الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيسالمجلس  إلى
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة  ، ويجتمع البرلمان وجوبا ، الدستوري المجلس  ورئيس

المجلس  ديل أنه تم إضافة استشارة رئيسيلاحظ من خلال هذا التع ، "يعلمها بذلك
الدستوري من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلانه لقرار الحرب، عكس ما كان عليه في 

الدستوري من ثقل فيما يخص اتخاذ المجلس  ، لما لهيئة6661من دستور  61نص المادة 
 .1وسلامة البلادالقرارات المصيرية للبلاد وإضفاء شرعية أكثر لهذا القرار الذي يمس بأمن 

 : الشروط الموضوعية لإعلان حالة الحرب :أولًا 
التمكين رئيس الجمهورية إعلان الحرب لا بد من توافر شرط موضوعي أساسي يتمثل  

كما لو تم إعلان :" في وقوع عدوان فعلي على البلاد أو على الأقل وشوك وقوعه، مثال
هناك بوادر تدل على قرب القوات الأجنبية الحرب على الجزائر من دولة أجنبية أو كانت 

 .6"بالزحف نحو التراب الجزائري 

يستبعد قيام حرب  6661من دستور  61والمؤسس الدستوري من خلال نص المادة  
هجومية من الجزائر وهذاحين قرن إعلان حالة الحرب بوقوع اعتداء على الدولة أو وشوك 

الجزائري والمنصوص المجتمع  مة التي تحكموقوعه وهذا الحكم ينسجم مع المبادئ العا
عليها في الباب الأول من الدستور والتي تنص إحداها عن امتناع الجزائر عن اللجوء إلى 

 .ة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتهالحرب من أجل المساس بالسياد

الشروط الشكلية : 

                                                           
محمد علي سديرة، الحالات الاستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص الدولة 1

 24،ص  6964العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، والمؤسساتالعمومية، كلية الحقوق و 



 الظروفالإداري في حماية الأمن العام في  الضبط هيئات صـلاحيات: الفصل الثاني
 الاستثنائية

86 
 

حالة الحرب يعد شرط الاختصاص من أولى هذه الشروط حيث تؤول سلطة إعلان  
إلى رئيس الجمهورية وحده باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع 

 .1من الدستور الجزائري  44ص المادة الوطني طبقا لن
أما بخصوص الشروط الإجرائية الواجب توافرها لتقرير حالة الحرب فتتمثل في  

الأعلى للأمن إضافة إلى استشارة كل من المجلس  اجتماع مجلس الوزراء، والاستماع إلى
رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة وبذلك فمجلس الوزراء عند موافقته 

المجلس الأعلى كما أنعلى عزم الرئيس لإعلان حالة الحرب من شانه دعم موقف الرئيس، 
ف رئيس الأمني من شانه تنوير وتعزيز موقلأمن وبحكم كفاءة أعضائه فيالمجال ل

الجمهورية، أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة واللذان يعتبران 
ؤهم تعزز موقف الرئيس في حالة التوافق أو ،وبالتالي فآراغلبية من الأحزاب الحائزة على الأ

 .2العكس قد يحرجه فيما لو كان رأيهما لا يتفق مع ما ينوي الرئيس اتخاذه
  بالنسبة لإعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب في ظل التعديل الدستوري الجديد

6961: 
قد حافظ على نفس الصياغة ونفس  6961نجد أن التعديل الدستوري الجديد لسنة  

مضمون أحكام المواد المتعلقة بإعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب ولم يدخل أي تغيير 
على شروط إعلان هذه الحالات وتم النص عليها من خلالهذا  على مضمون المواد أو

 .3منه 666إلى المادة  694التعديل الدستوري من المادة 

                                                           
 من الدستور الجزائري  44المادة 1
برطال حمزة، التنظيم الدستوري لإعلان الظروف الاستثنائية في الجزائر وتونس والغرب، حوليات جامعة الجزائر ، المجلد 2

 44،ص، 6969،جوان  6،العدد  24
 السابق المصدر، 96-61القانون من  666 ى المادةال 694المادة من 3
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اثر ممارسة سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائيةعلى الحريات :المبحث الثاني 
 العامة

ير مألوفة تتمتع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية بسلطات واسعة وغ 
فالكثير من الإجراءات التي لا يجوز لسلطة . تفوق تلك التي تتمتع ا في الظ روف العادية

وفي هذا . الضبط اتخاذها في الظروف العادية تصبح مشروعة في الظروف الاستثنائية
الإطار يمكن لسلطة الضبط أن تصدر قرارات لها قوة القانون يمكن أن تلغي أو تعدل قوانين 

بل والأخطر من ذلك . ،أو تشرع في مجال كان محجوزا للمشرع في الظروف العاديةقائمة 
يمكنها بسبب الظروف الاستثنائية أن تعطل نصا دستوريا لمواجهة الظرف الاستثنائي، الأمر 

ففي جميع الحالات الاستثنائية . الذي يؤثر بلا خلاف على حقوق الأفراد وحريا م العامة
ستور الجزائري وتطبيقا ا التنظيمية سابق الإشارة إليها، تمنح المنصوص عليها في الد

سلطات استثنائية واسعة السلطات الضبط الإداري، تجد مبررها في حماية النظام العام، 
تصل هذه السلطات إلى درجة مصادرة بعض الحريات بدعوى أن الأولوية في ظل الظروف 

وبناء ذلك، سيتم التعرض في هذا . يةالاستثنائية تكون للنظام العام على حساب الحر 
، ثم إلى (المطلب الأول)المطلب إلى أثر إعلان الحالات الاستثنائية على الحريات العامة 

 (. المطلب الثاني)قيود لوائح الضبط الاستثنائية تجاه ممارسة الحريات العامة 
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 الاستثنائية على ممارسة الحريات العامة الظروفأثر إعلان :المطلب الأول 
إن استعمال رئيس الجمهورية للسـلطات الاسـتثنائية المخولـة لـه، والـذي يملـك السـلطة  

التقديريـة الواسـعة في أن يتخـذ مـن الإجـراءات مـا يـراه ضـروريا لمواجهـة الخطـر الـذي تمـر 
 ،فهو القائد الأعلـى لجميـع القـوات المسـلحة. الدسـتوربـه الـبلاد، وإن خـالف في ذلـك القـانون و 

وعليه نتطرق إلى أثر . وهـو مـا يشـكل دون شـك خطـورة كبـيرة علـى حقـوق وحريـات الإفـراد
 .إعلان حالتي الطوارئ والحصار على الحريات العامة 

 الآثار المترتبة على إعلان حالتي الحصار والطوارئ : الفرع الأول 
ر المترتبة على اعلان حالة الطوارئ وأيضا إعلان ثايحدد المؤسس الدستوري الآلم  

ستثناء النص على اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، إذ يترتب باحالة الحصار، 
على إعلان حالة من الحالتين منح السلطات الادارية سلطات واسعة واستثنائية مختلفةعن 

عتبار أن الظرف الذي تمر به البلاد هو بافي الظروف العادية ،السلطات الممنوحة لها 
 .ظرف عصيب لا يمكن مواجهته، إلا بنظام قانوني استثنائي

وفي ظل عدم صدور القانون العضوي المنظم لحالتي الطوارئ والحصار يمكن  
 6666ر التي تضمنتها مراسيم اعلان حالة الحصار والطوارئ سنتي ثاانة لآالاستع

 .على التوالي6666و
 أثر حالة الطوارئ على الحريات العامة . أ

تعتبر حالة الطوارئ نظاما استثنائيا للضبط الاداري تبرره فكرة الخطر الوطني، فإذا 
تفاقمت الاوضاع الامنية في الدولة فإنه تعطى الأولوية للحفاظ على كيان الدولة وحفظ 

والحقوق مع الأخذ بعين الاعتبار معيار ت ياستمرارية المؤسسات على حساب الحر النظام وا
التوازن من حيث ضرورة الاهتمام لمصالح العامة المشتركة لحفظ النظام والحد من تدهور 
الوضع، وكذا الانزلاق الخطير الذي قد ينجر عنه تصعيد في العنف ما يعني خطورة 

 .1عليه الوضع أكثر مما هو

                                                           
  696،صالمرجع السابقحياة غلاي، 1
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ت العامة التي لا يسمح رسة الحرياالة الطوارئ تقييد مماويترتب على اعلان ح 
-66سي ا في الظروف العادية، وتتمثل آثار حالة الطوارئ حسب المرسوم الرئاالمساس به

 :يلي فيما 44
  تتخذ السلطات المدنية المتمثلة في وزير الداخلية على المستوى الوطني والوالي المختص

واستتبابه عن طريق قرارات إدارية يتعين إقليميا جميع التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام 
 .أن تتماشى مع توجيهات الحكومة

  للحكومة صلاحية اتخاذ كل الاجراءات  44 -66سي ئامن المرسوم الر  92خولت المادة
التنظيمية قصد الاستجابة للهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارئ والمتمثل في 

وقف نشاط كل شركة أو جهازأو مؤسسةأو هيئة استتباب الوضع، إذ يمكنها اتخاذ تدابير ل
أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو اختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام 
والسير العادي للمؤسسات والمصلحة العليا للبلاد للخطر، وبذلك تقيد حرية التجارة 

 .1مثلا
هذه التدابير أن تكونأشهر ويمكن 91وتتخذ هذه التدابير عن طريق قرار وزاري لمدة اقصاها 

 ي التشريع والتنظيم المعمول بهموضوع طعن وفق ما هو منصوص عليه ف
  يمكن وزير الداخلية وضع أي شخص راشد يتبين أَّ ننشاطه فيه خطورة على النظام العام

والسير العادي للمصالح العمومية، ويتم وضعه في مركز أمن محدد، إذ تنشأ مراكز 
قرارات يتخذها وزير الداخلية والجماعات المحلية ما يعني تقييد حرية  الأمن بموجب

 .2التنقل وحرية اختيار موطن اقامة المكفولة دستور
  يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية على المستوى الوطني والوالي على المستوى

 : المحلي بما يلي

                                                           
ت العامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ياإبراهيم يامة ، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحر 1

 694،ص 6961-6964الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
 96المؤرخ في  44-66سي رقم ʩ،يتمم المرسوم الر 6666غشت سنة  66مؤرخ في  269-66المرسوم الرئاسي رقم 2

 6666غشت سنة  66مؤرخة في  16المتضمن اعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية رقم  6666فبراير سنة 
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  الاشخاص أو السيارات في أماكن تقييد حرية التنقل عن طريق تحديد أو منع مرور
 ، وأوقات معينة وتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها

  انشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين ما يعني تقييد حرية الشخصفي اختيار
 موطن الاقامة 

  نشاطه فيه ضرر منع من الإقامة أو وضع تحت الاقامة الجبرية كل شخص يتبين أن
لنظام العام أو السير العادي للمصالح العمومية ما يعني تقييد حرية الشخص في 

 1اختيار موطن الاقامة وتقييد حرية التنقل
 م المهنية في حالة الاضراب غير الشرعي أو غير تسخير العمال للقيام بنشاطاته

بتقديم الخدمات  المرخص به، ويشمل الترخيصالمؤسسات العمومية والخاصة المكلفة
 ذات المنفعة العمومية 

  ارا ما يعني المساس بحرمة المساكن والحياة نهالامر استثنائيا ،لتفتيش ليلا أو
 ، الخاصة للمواطن

  إصدار قرارات الغلق المؤقتة لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما
مأنينة م بسببها أو الطكانت طبيعتها، ومنع المظاهرات يحتمل إخلال النظام العا

 2رية التظاهر والاجتماع العمومية ما يشكل مساس بح
 ا المجالس المحلية المنتخبة أو حلها من قبل الحكومة بموجب مراسيم تعليق نشاطه

تنفيذية وتعيين مندوبيات تنفيذية وهو مساس بحرية سياسية من خلال حرمان 
لمحلية واعتماد آلية التعيين محل الاعضاء المنتخبين من تسيير الشؤون العمومية ا

 الانتخاب
ن يعهد وزير الداخلية  44 -66سي من المرسوم الرئا 96وسمحت المادة   

والجماعات المحلية عن طريق التفويض للسلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن 
 .1على المستوى المحلي أو بعض الدوائر الاقليمية فقط

                                                           
 . 6666يونيو سنة  61مؤرخة في  26الجريدة الرسمية رقم 1
 نفسه  المصدر2
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على إمكانية إحالة بعض الجرائم والجنح  44 -66من المرسوم 66، 69ونصت المادتين  
هما كانت صفة المحرضين على الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدولة أمام القضاء العسكري م

ا أو فاعليها أو الشركاء فيها ،وتستمر هذه المتابعات القضائيةحتى في حالة رفع بهارتكا
 .2كبت أثناء اعلان الحالةالطوارئ إذا كانت ارت

  أثر حالة الحصار على الحر ت العامة . ب
عندما تعلن حالة الحصار فإن ذلك يعني عجز السلطات المدنية المتمثلة 

الشعبية البلدية عن السيطرة على الوضع المجلس  خصوصافي وزارة الداخلية والولاة ورؤساء
السلطات المدنية في الحفاظ  ومجابهة الظرف، ما يسمح للمؤسسة العسكرية ن تحل محل
قضاء العادي في المتابعات على النظام العام وأيضا يحل القضاء العسكري محل ال

يصبح لإمكان )تحتى لو كان الأشخاص المتابعين لا ينتمون للمؤسسة العسكرية باوالعقو 
 .(3متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري إذا كانوا يشكلون خطرا على النظام العام

منه على تفويض الصلاحيات  92في المادة  661-66سي ونص المرسوم الرئا 
الممنوحة للسلطات المدنية بخصوص المحافظة على النظام العام والشرطة إلى المؤسسة 
العسكرية، إذ يتم إلحاق الشرطة لسلطات العسكرية وهذه السلطات العسكرية تخول قانونفي 

 .4حالة الحصار مهام الشرطة
لا يعني نزع جميع الصلاحيات للسلطات  92أن هذا التفويض الوارد في المادة  غير  

 .مارسه السلطات المدنية المختصةالمدنية، إذ يبقى جزء منها ت
 :ما يلي 661 -66سي سكرية بموجب أحكام المرسوم الرئاوتمنح السلطات الع 
  اتخاذ تدابير الاعتقال الإداري 

                                                                                                                                                                                     
 السابق المصدر، 44 -66من المرسوم الرئاسي  96المادة 1
 المصدرالسابق، 44 -66من المرسوم الرئاسي  96المادة 2
 السابقالمصدر ، 26الجريدة الرسمية رقم 3
 السابق المصدر، 661-66من المرسوم الرئاسي 92المادة 4
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  اخضاع الافراد للإقامة الجبرية، وذلك إذا تبين أن الفرد يمارس نشاطا يشكل خطرعلى
والسير العادي للمرافق العمومية ما يعني تقييد حرية التنقل  والأمن العموميالنظام العام 

 1وحرية اختيار الشخص لموطن الاقامة
ت للأفراد محل الاعتقال أو الإقامة الجبرية تتمثل ناكما منحت أحكام المرسوم ضما  

 :يلي فيما
  يتعين على السلطات العسكرية أثناء القيام بتدبير الاعتقال أو الاقامة الجبرية احترام

 الحدود والشروط التي تحددها الحكومة 
 رة استشا يتعين على السلطات العسكرية أثناء القيام بتدبير الاعتقال أو الاقامة الجبرية

  2661 -66من المرسوم  91المنصوص عليها في المادة  املجنة رعاية النظام الع
  يمكن أي شخص محل اعتقال أو إقامة جبرية رفع طعن حسب التسلسل السلمي، لدى

 السلطات المختصة
التي نصتعلى هذه التدابير صدر  6613-66سي من المرسوم الرئا 94تطبيقا للمادة و  

 :، وهما94نان كيفية تطبيق المادة يبي 66مرسومان تنفيذ 
  يضبط حدود الوضع  6666يونيو سنة  61مؤرخ في  696 -66المرسوم التنفيذي رقم

 661-66سي من المرسوم الرئا 94تطبيقا للمادة في مركز الأمن وشروطه، 
  يضبط الوضع تحت  6666يونيو سنة  61مؤرخ في  696-66المرسوم التنفيذي رقم

 661 -66سي ئامن المرسوم الر  94تطبيقا للمادة الاقامة الجبرية وشروطها، 
 661-66سي من المرسوم الرئا 94بموجب المادة  كما تمارس السلطات العسكرية 

 :4ت التاليةالحدود والشروط التي تحددها الحكومة الصلاحيا وضمن
  إجراء تفتيشات في الليل والنهار في المحال العمومية والخاصة وداخل المساكنأوتكليف

 التفتيشات ما يعني المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة ب بهذهذهمن يقوم 
                                                           

 المصدرنفسه، 661 -66المرسوم الرئاسي 1
 المصدرالسابق، 661 -66من المرسوم  91المادة 2
 6666يونيو سنة  61مؤرخة في  26الجريدة الرسمية رقم 3
 .نفسهالمصدر 4
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  رة تكبيا كفيلة نهالنداءات العمومية، التي يعتقد أمنع إصدار منشورات أو الاجتماعات و
 وانعدام الامن واستمرارها ما يعني المساس بحرية التعبيرالفوضى، 

 الأمر بتسليم الاسلحة والذخيرة، قصد ايداعها 
يونيو سنة  61مؤرخ في  694-66رقم  62صدر المرسوم التنفيذي 94وتنفيذا للمادة  

 .661 -66سي رقم من المرسوم الرئا 94تطبيق المادة  يحدد شروط 6666
  تقييد حرية التنقل وحرية التجمع عن طريق تضييق أو منع مرور الاشخاص أو تجمعهم

 في الطرق والأماكن العمومية 
  انشاء مناطق ذات اقامة مقننة لغير المقيمين ما يعني تقييد حرية التنقل وحرية اختيار

 1موطن الاقامة 
 م والسير العادي منع إقامة أي شخص راشد يتبين أنه يمارس نشاط مضر لنظام العا

يونيو سنة  61مؤرخ في  692 -66للمرافق العمومية، حيثصدر مرسوم تنفيذي رقم 
من المرسوم 99ة طبقا للمادة يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنعمن الاقامة المتخذ 6666

 661 -66سي رقم الرئا
 تنظيم مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات، وتوزيعها 
 ت التي تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومية بامنع الاضرا 
  م المهنية في اماكن عملهم، والأمر عن طريق تهبتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاالأمر

التسخير في حالة الاستعجال والضرورة كل مرفق عمومي أو مؤسسة عامة أو خاصة 
 بتقديم الخدمات

 ت والجرائم الخطيرة المرتكبة ياها، في جميع الجناكرية بعد إخطار تنظر المحاكم العس
خلال حالة الحصار ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو من يتواطأ معهم، كما 
تستمر هذه المتابعات حتى في حال رفعت حالة الحصار إذا كانت ارتكبت اثنائها طبقا 

 6612 -66من المرسوم  66،  66لنص المادتين 
                                                           

سكيكدة،  1955 أوت 20 ، المجلة الشاملةللحقوق، جامعة6969الحالاتالاستثنائيةفيظلالتعديلالدستوريلسنة احسن غربي، 1
  41، ص6966

 السابق  المصدر،  661 -66من المرسوم  66 ، 66المادتين 2
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رسوم المساس بحرية تكوين الجمعيات من خلال النصعلى إجراءات كما تضمن الم  
ا تتخذ بموجب مراسيم تنفيذية طبقا للمادتين الجمعيات وحل المجلس المنتخبة فإنه توقيف

 6666س المحلية المنتخبة سنتى مجلالحيث تم لفعل حل  661-66المرسوم من  69،96
 .1بموجب مراسيم تنفيذية 6662و

والقرارات الصادرة استنادا إلى إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار تعتبر إن الاجراءات 
 .تصرفات إدارية تخضع لرقابة القاضي الإداريالمختص

 والحربالأثار المترتبة عن اعلان الحالات الإستثنائية:الفرع الثاني
 الاثار المترتبة على اعلان الحالة الاستثنائية: اولا

يس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير الاستثنائية بغرض تمنح الحالة الاستثنائية لرئ
المحافظة على استقلال الدولة ومؤسساتها الدستورية، ويشرع رئيس الجمهوريةفي هذه الحالة 

 646، لا تعرض على البرلمان طبقا لنص المادة 2بموجب أوامر تتخذ في مجلس الوزراء
بعد انتهاء الحالة الاستثنائية على ا تعرض ، إلا أنه6969تعديل الدستوري لسنة من ال

ا دون أن يرتب المؤسس الدستوري أثرا على الرأي حكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنهالم
، هل هو ملزم أم غير ملزم لرئيس الجمهورية وهذا الاثر رتبة المحكمة الدستوريةالذي تبديه 

ث تنص الفقرة الأخيرة حي 6969المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل الدستوري سنة 
يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة :" على أنه 69من نص المادة 

 .3"احكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنهالاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على الم
إن اعلان الحالة الاستثنائية يمكّ ن السلطات العامة من اتخاذ الاجراءات العاجلة  

ا الدستورية، دون تحقيق مصالح تهلة في بقاء الدولة ومؤسساماية للمصلحة العامة المتمثح
أخرى، إذ تنتظم القوانين جميعها في مصلحة بقاء الدولة، لذا تمنح الحالة الاستثنائية 
للسلطات الإدارية اتخاذ الاجراءات التي تتطلبها المحافظة على النظام العام ولو خالفت 

                                                           
 نفسه المصدر، 661-66من المرسوم  69،96المادتين 1
 14،ص 6991محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية مصر، 2
  14، صنفسهالمرجع 3
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تصة دف إلى تحقيق في مدلوله اللفظي مادامت السلطات الإدارية المخ بذلك القانون 
 .1المصلحة العامة

إذ ذهب  اعلان الحالة الاستثنائية، اختلف الفقه بشأن طبيعة القرارات التي تتخذ بناء على
ضاء المختص بينما يرى فريق آخر فريق إلى اعتبارها قرارات إدارية تقبل الطعن أمام الق

ابة لا تقبل الطعن القضائي أي لا تخضع لرق" أعمال السيادة"أعمال الحكومة  ا تعد مننهأ
أخذ  69، ونرى من جانبنا ان المؤسس الدستوري في نص المادة القضاء ولا لرقابة البرلمان

حيث  6969من التعديل الدستوري سنة  646لموقف الثاني لإضافة إلى نص المادة 
ة الحالة الاستثنائية وجو للمحكمة الدستورية لتبدي رأي أخضع القرارات التي تتخذ خلال فتر 

ن ما يعني استبعاد خضوعها لرقابة القضاء، كما أن الأوامر التي يتخذها رئيس بشأ
الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية لا تعرض على البرلمان خلافا للأوامر التي يتخذها 

لبرلمانية التي تعرض على البرلمان الشعبي الوطني أو خلال العطلة االمجلس  خلال شغور
 .2في أول دورة له

 الاثار المترتبة على إعلان حالة الحرب:ثانيا
من  696و 696ا المادتين تهر التي حددثاإعلان حالة الحرب العديد من الآ يترتب على

 :يلي فيماوالمتمثلة  6969التعديل الدستوري لسنة 
  الحرب، وإن كان البعض يرى ن إيقاف يتم توقيف العمل لدستور طيلة مدة إعلان

العمل لدستور يشمل بعض النصوص فقط من أجل درء الظرف الاستثنائي المتمثلفي 
 3الحرب

  يقوم رئيس الجمهورية بجمع جميع السلطات في يده حيث يصبح هو السلطة التنفيذية
القضائية، والتشريعية والقضائية ،ويمكنه أن يصدر قرارات لها قوة القانون أو الأحكام 

                                                           
  614، صالمرجع السابقهندون سليماني، 1
  611، ص السابقالمرجع هندون سليماني، 2
،العدد  66نجاح غربي، تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسمها الدولة في الظروف الاستثنائية، مجلة المفكر، العدد 3

 416،ص 6964،جانفي  96



 الظروفالإداري في حماية الأمن العام في  الضبط هيئات صـلاحيات: الفصل الثاني
 الاستثنائية

96 
 

كما يمكنه تعديل القوانين القائمة أو إلغائها وتعطيلها لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي 
 تمر به البلاد الأمر الذي يؤثر على حقوق وحر ت الأفراد

  سية إذا صادفت مع حالة الحرب ويسري التمديد إلى غاية ئاضرورة تمديد العهدة الر
 1انتهاء حالة الحرب

 رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، ويلتمس رأي المحكمة  توقيع
الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة ما، ويقوم بعرض هذه الاتفاقيات فورا على كل غرفة 

 من غرفتي البرلمان بغرض الموافقة الصريحة على هذه الاتفاقيات
  ية خلال مدة الحرب نفس يتولى رئيس الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهور

 الصلاحيات الممنوحة دستور لرئيس الجمهورية
إن القرارات التي تتخذها السلطات المختصة أثناء حالة الحرب لا تخضع لرقابة  

القضاء لأن وجود الدولة في حالة الحرب معرض للخطر وأن الدولة سابقة على القانون ما 
ذلك خرق القانون، غير أنه يرى جانب من  يعني ضرورة المحافظة عليها وإذا لزم الامر

 . 2ر المؤدية إلى إعلان هذه الحالةالفقه أن القضاء يمكنه مراقبة مدى توافر العناص
فاعليةالرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري لحماية الأمن العام في : المطلب الثاني

 الظروفالاستثنائية
إن نظرية الظروف الاستثنائية يترتب عليها تحرر الإدارة من قواعد المشروعية العادية 
بالقـدر الـلازم لمواجهـة تلـك الظـروف، كـذلك وضـع القضـاء وتبعـه الفقـه، شـروط وضـوابط 

 .3ـا الإدارة عنـد ممارسـتها لسـلطتها الاستثنائيةبهمحـددة تلتـزم 

                                                           
 691المرجع السابق، صإبراهيم يامة ، 1
د التجارية، Đسعودية، الطبعة الأولى، مطابع اعيد مسعود الجبهني، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية ال2

 22،ص 6694ض، ʮالر
عباسة فاطمة، الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، كرةمذ لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إ داري، جامعة عبد 3
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 نظرية الظروف الاستثنائية ضوابط إعمال: الفرع الأول
لم يحـاول القضـاء في فرنسـا وفي مصـرفي أي حكـم في أحكامـه الصـادرة في الموضـوع، 
أن يضـع معيـارا هامـا للظرف الاستثنائي أو أن يعرفه، وكأن مجلس الدولة الفرنسـي منشـئ 

تعمد حتى يظل نظريـة الظـروف الاسـتثنائية لا يحتـاج إلى تعريـف وكأن هذا المسلك م
القضاء وحده صاحب الكلمة في تقدير وجود الظـرف، وحـتى لا يتقيـد بالمعيـار الذي يضعه 
بنفسه، إلا أن صعوبة وضع المعيار لا تحول دون أن نحدد عناصره الـتي نستخلصـهامـن 

 .1أحكـام القضـاء الفرنسي والمصري الصادرة في الموضوع
 وجود ظرف استثنائي: أولا

تتمثـل في فعـل أو مجموعـة une situation du faitومعنى ذلك وجود حالة واقعية  
أفعـال تشـكل خطـرا يتهدد قيام الإدارة بوظائفها، سواء تمثل ذلك في إدارة المرافق العامـة،أو 

العام في الدولة، ووجود مثل هاته الحالة الخطيرة تشكل بطبيعة الحال على النظام  المحافظة
ي قيام حالـة الضـرورة أو الظـروف الاستثنائية التي تقتضي الخروج علىقواعد السبب ف

 .2المشروعية العادية، وتحويل الإدارة سلطات استثنائية
ا قد توجد أيضا في وقت نهذة الغير المألوفة وقت الحرب، فإوكما توجد الحالة الشا 

فيضانات أو اندلاع مظاهرات، السلم، مثال ذلك قيام ثورة داخلية في إحدى الدول أو حدوث 
ولا يشترط أن تكون مؤكدة الحدوث وإنما يكفي احتمال قيامها، فمجرد احتمال تعرض الأمن 
والنظام العام للاضطراب، إذا نفذ أحد الأحكام القضائيةلنهائية، يبرر الترخيص للإدارةفي أن 

جميع أنحاءالبلاد ولكنها لا تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم، كذلك قد تقوم الحالة غير المألوفةفي 
 .3تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية إلا في منطقة أو مناطق معينة بالذات

                                                           
 66ص ،  نفسهالمرجع 1
 14، ص  6666ري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الادا لطماوي، الوجيز في القانون سليمان ا2
على عمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، مذكرة لنيل ولنوار نسيمة، الرقابة لقضائية ب،بلمرابط نوال 3
 61، ص 6966ماستر تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق ىيحي بن جيجل، هادةش
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وبالرجوع إلى ما وقع في الجزائر خلال حقبة التسعينيات، فإن الإدارة أو السلطة  
التنفيذية إرتأت أن تعلن حالة الحصار بعد قيام أحد الأحزاب بحشد المواطنين في شكل 

 .ني أدى إلى تعطيل وسير الحياة العامةعصيان مد
ونخلص في ذلك إلى أن الإدارة رأت في ذلك العصيان ظرفا استثنائيا يمكن معه   

 .إعلان حالة الحصّار
 صعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادية: ثانيا

ومعنى ذلك أن الإدارة تكون مضطرة، حفاظا علـى سـير المرافـق العامـة، أو حمايـة للأمـن 
العـام، إلى الخـروج علـى قواعـد المشـروعية العاديـة، وهنـا يثـور التسـاؤل هـل يلـزم أن توجـد 

تفـي بصـعوبة أم أنـه يك العاديـةاسـتحالة في مواجهـة الظـرف الاسـتثنائي بالقواعـد المشـروعية 
، فالفقـه اختلـف إلا أن القضـاء الفرنسـي يكتفـي بمجـرد تحقـق الخطـر المحتمـل التصـرف

الوقـوع لتطبيـق النظريـة دون تحقـق حـالات القـوة القـاهرة، فعـدم إمكانيـة التصـرف تنـدرجفي 
البالغة في نظـر هـذا الفقه بين حد أدنى وحد أقصى، والحد الأدنى يتمثل في الصعوبة 

التصرف وفقا لقواعـد المشـروعية العاديـة ،أما الحد الأقصى فيتبلور في استحالة التصرف 
 .1وفقا لهذه القواعد أعني قواعد مبدأ المشروعية

ينـاير  26ر بتـاريخ ومـن أحكـام مجلـس الدولـة الفرنسـي في هـذا الصـدد حكمـه الصـاد
 Chambresyndicale du commerce d’importation enية ،في قض 6619

Indochineوتـتلخص وقائـع هـذه القضية في أن الحاكم الفرنسي للهند الصينية أصدرفي 
المساعدات العائليـة لصـالح العـاملين بالمشـروعات قرارا بإنشاء نظام  69/96/6644

ر كان يجب أن يصد6414مـاي  92الخاصـة، في حـين أنـه طبقـا للقـانون الصـادر في 
مرسوم فـي هـذا الشـأن، وعنـد نظـر مجلـس الدولـة الطعـن بإلغـاء قـرار الحـاكم، قـرر أنـه إذا 
كـان الموقف الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الحرب التي كانت دائرة في الهند الصـينية 

القـوانين قـد تتطلـب تـدخل الإدارة، فـإن السـلطات والوسـائل الـتي يملكهـا الحـاكم بموجـب 

                                                           
 .61ص، السابقالمرجع ،ولنوار نسيمةب،بلمرابط نوال 1
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القائمـة تكفـي لمواجهـة متطلبـات هـذا المرفـق، دون حاجـة إلى أن يتجاوز اختصاصاته 
 .1المقررة في هذه القوانين، وانتهى مجلس الدولة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه

 تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي: ثالثا
يتعـين أن تتناسـب السـلطات المسـتعملة مـن جانـب الإدارة لمواجهـة الظـرف الاسـتثنائي، 

وقـع، وبمعـنى آخـر يجـب أن تسـتخدم الإدارة مـن الوسـائل  الاستثنائي الذيمـع الظـرف 
والإجـراءات بمـا يتناسـب مـع القـدر الـلازم امـة الظرف الاستثنائي، فإذا استخدمت الإدارة 
سلطتها بما يزيد عن القدر اللازم للتغلب على الظـرف الاسـتثنائي، فـإن أعمالها ستكون غير 

 .2مشروعة في هاته الحالة
 انتهاء سلطة الإدارة الاستثنائية بانتهاء الظرف الاستثنائي: رابعا
إن تخويل الإدارة سلطات استثنائية يرجع إلى خطورة الظرف الاستثنائي، فإذا ما  

ذا الظرف يتعـين علـى الإدارة إتبـاع قواعـد المشـروعية العاديـة، فالسـلطة الاسـتثنائية انتهى ه
فحيـث يوجـد الظـرف  ، لـلإدارة تـدور وجـودا وعـدما مـع الظـرف الاسـتثنائي مصـدر الخطـر

الاسـتثنائي توجـد سـلطة الإدارة الاسـتثنائية وحيـث ينتهـي الظـرف وتـزول خطورته تنتهي معه 
 .3السلطة الاستثنائية للإدارة ويجب خضوعها تبعا لذلك لقواعد مشروعية العادية

ة، أن الإدارة إن ما يمكن قوله بعـد أن تناولنـا ضـوابط إعمـال نظريـة الظـروف الاسـتثنائي
في حالـة دفـاع شـرعي، فـلا بـد أن يتحقـق الظـرف الاسـتثنائيوأن انها أمـام هاتـه النظريـة وك

تكـون أوامـر الضـبط المسـتعملة لصـد هـذا الظـرف بغية حماية النظام العام متلازمة ومتناسبة 
 .مع جسامة الظرف الاستثنائي

                                                           
حماية الحقوق والحريات  والالتزاملفحلة مديحة ، نظرية الظروف الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام 1

 699كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر ، بسكرة، ص، 64الأساسية، مجلة الفكر، العدد ،
تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص دارة الجماعات  مذكرةمحمد عبد القادر، الرقابة على سلطات الضبط الإداري بالجزائر، 2

 19، ص، 6969ولاي الطاهر سعيدة،اسية،جامعة مالمحلية،كلية الحقوق والعلوم السي
لبنان،  6نشورات الحلبي،ط ، عدنان الزنكة، سلطة الض بط الإداري في المحافظة على جمال المدن ورونقها،م3

 11،ص،6966
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ري ائية الـتي ينبغـي للقضـاء الإداريـة الظـروف الاسـتثنهـذا فيمـا يتعلـق بضـوابط إعمـال نظ
أن يتفحصـها بمناسـبة بثـه في مختلـف أوامـر الضـبط الإداري الـتي تصـدرها الإدارة أثنـاء 
الظـروف الاسـتثنائية، طالمـا أن حمايـة الحريـات العامـة المقررة للأفراد في قوانين الدولةلا 

مـع الأفـراد، بـل بقـدر  علاقاتهالإدارة لمبـدأ سـيادة القـانون في تتوقف على تقرير خضـوع ا
الآليـات الـتي يقررهـا القـانون للأفـراد لمواجهـة أعمـال الإدارة في ظـل الظـروف الاسـتثنائية 
لـذلك فـإن المشـرع والمبـادئ العامـة للقـانون الإداري أقـر الأفـراد حـق اللجـوء إلى القضـاء 

 .1وذلك عن طريق دعوى الإلغاءالإداري لمخاصـمة أوامـر الضـبط غـير المشـروعة 
إضـافة إلى ذلـك فـإن الإدارة في إطـار ممارسـة نشـاطها الضـبطي تقـوم بمجموعـة مـن 
الأعمـال الماديـة عـادة مـا تلحق أضرارا بالأفراد، وعليه فإن المشرع أقر لهم حق المطالبة 

طلب الثالث مجالا م مـن ضـرر وسيكون المبهيض أمام القاضي الإداري عما أصـابالتعو 
 .2لتناول دعوى مسؤولية الإدارة أثناء الظروف الاستثنائية

 عمال الضبط الإداري في ظل الظروفالاستثنائيةرقابة المشروعية على أ: الفرع الثاني
تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الـتي يملكهـا الأفـراد لحمايـة حريـات   

-الافراد مـن جـراء القـرارات الإداريـةالضبطية غير المشروعة في ظل الظروف الاستثنائية 
فضلا عنها في الظروف العاديةالتي تتخذها الإدارة مـن أجـل صيانة النظام العام، فهي تلك 

التي يطلـب فيهـا مـن القاضـي الإداري المخـتص، الحكـم بعـدم مشـروعية قـرار ضبط  الدعوى 
 .3إداري، وبالتالي إلغائه

كمـا أن الظـروف الاسـتثنائية تمحـو كافـة العيـوب الـتي قـد تصـيب تصـرفات الإدارة  
صـري قـد قضـى الصـادرة في هـذه الظـروف ،وذلـك بحكـم أن القضـاء الفرنسـي والقضـاء الم

في كثـير مـن أحكامـه بمشـروعية تصـرفات إداريـة جـرى الحكم بعدم مشروعيتها متى صدرت 
في الظروف العادية، غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما يزول إذا مـا حـددنا مـن واقـع أحكـام 

                                                           
  646، ص السابق مرجعالغلاي حياة، 1
 .646،صالمرجع نفسه2
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ـى عناصـر القضـاء في فرنسـا وفي مصـر الصـادرة في الموضـوعأثـر الظـروف الاسـتثنائية عل
الاختصـاص، الشـكل، الغـرض، المحـل، السـبب، فـالقرار الإداري : المشروعيـة الخمسـة وهـي 

 .1لا يكـون مشـروعا إلا إذا تـوافرت بشأنـه العناصر الخمسة التالية
  أن يصدر من السلطة المختصة قانونا بإصداره 
   أن يصدر طبقا للإجراءات والشكليات التي حددها القانون 
   أن يقصد به تحقيق الغرض الذي ينص عليه القانون 
  أن يكون محله جائزا قانونا 
  أن تكون أسباب إصداره صحيحة تتفق مع القانون 

 :مـن حيث الاختصاص: أولا
يمكـن أن يسـمح بمخالفـة مبـدأ الشـرعية عنـدما توجـد ظـروف اسـتثنائية، فباسـتطاعة  

مرسوم كان من اللازم أن يأمر به المشرع في الظروف الإدارة أن تتخـذ تـدبيرا بواسطة 
العادية، وكـذا الحـال بالنسـبة لقواعـد الإختصـاص علـى مستوى الإدارة نفسها، لكن لا يتعلق 
الأمر هنا إلا بـأعوان عمـوميين يمارسـون اختصاصـات تكـون في الحالـة العاديـة مسندة 

مورسـت بطريقـة صـحيحة، ولعـل انها ـبحت كلأعوان آخرين، لكن ولظروف اسـتثنائية أص
أشـهر قضـية طبـقفيهـا مجلـس الدولـة الفرنسـية نظريـة الظـروف الإسـتثنائية هـي قضـية دول 

أصـدر المحـافظ  6661خـلال سـنة : وتتمثـلوقائعهـا فيمـا يلـي  (Dol et Laurent)ولـوران 
مـن اسـتهلاك المشـروبات في الحانـات تحـت طائلـة  هاـري لمدينـة طولـون قـرارا بمنـعالبح

الـذاهبين إلى الجبهـة الشـرقية أو 2غلـق تلـك الأمـاكن العامـة، وهـذا حمايـة للعسـكريين 
الـراجعين منهـا مـن أن يصـابوا بـأمراض جنسـية، وكـذلك تفاديـا مـن أن يصـبحوا تحـت تـأثير 

مدركين لتجسس العدو، كما منع القرار أصحاب الحانات  المشـروبات الكحوليـة أعوانا غير
مـن اسـتقبال تلـك المومسـات كمـا مـنعهن مـن مراودة الزبائن تحت طائلة الاعتقال أو الإبعاد 

 .3من المركز
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فقامـت اثنتـان مـن المومسـات وهمـا دول ولـوران برفـع دعـوى تجـاوز السـلطة ضـد ذلـك 
دولـة بصـحة هـذا الأخـير معتـبرا أن حـدود سـلطات الضبط الـتي تملكهـا القـرار أمـام مجلـس ال

السـلطة العامـة لتحقيـق النظـام والأمـن طبقـا للتشـريعات البلديـة، لا يمكـن أن تكـون هـي 
نفسـها في زمـن السـلم وأثنـاء فـترة الحـرب، أيـن تعطـي مصـالح الـدفاع الوطني لمبدأ النظام 

 .1هوم أكثر اتساع، و تفرض اتخاذ تدابير أكثر شدةالعام مف
وكذلك من أنه إذا فرضت بعـض القيـود تحقيقـا لـذلك الهـدف علـى الحريـة الف رديـة فيمـا 
يخـص الفتيـات ،وكـذلك علـى حريـة التجـارة بالنسـبة لأصـحاب الحانـات المسـتقبلين لهـن،فـإن 

الظـروف الاستثنائية لحدود ما يملكه المحافظ البحري  تلـك القيـود لا تعتـبر متجـاوزة في
لطولون من تـدابير ،وبتقريـره ذلـك فإنـه اسـتعمل السـلطات الـتي يخولهـا لـه القانون استعمالا 

 .مشروعا
وعلـى ذلـك فمحـافظ مدينـة طولـون لم يكـن مختصـا باتخـاذ تلـك التـدابير الماسـة بحريـة  

التجـارة والحريـات الفرديـة ،لكن و جود ظروف استثنائية متمثلة في الحرب، جعلت مجلس 
م يكن يسمح للمحافظ البحري بأن ل 2قـانون الالدولة يصرح بمشروعية تلك التـدابير، رغـم أن 

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية ، ذ هكذا قرار ماسا بالحريات العامةيتخ
laugier بإحالة جميـع  64/99/6644اتخذه وزير الحربية بتاريخ بمشروعية الإجراء الذي

الضباط غـير التـابعين لجـيش الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة إلي الاسـتيداع، و هـو إجـراءكـان 
دار قـانون بشـأن هـؤلاء ـه قـانون، وذلـك بعـد أن تبـين أنـه قـد تعـذر إصـلا بـد أن يصـدر ب

بسـبب الظـروف الاسـتثنائية الـتي كانـت قائمـة في هـذا التـاريخ، كمـا قـد تتعـدى الضـباط 
دون أن يعـد تصـرفها غـير مشـروع، و مـن أحكـام  السلطة القضائيةالإدارة علـى اختصـاص 
في  1947 فبرايـر 17 الفرنسية بتاريخحكـم مجلـس الدولـة  ، القضـاء في هـذا الشـأن

 بإصـدار قـرار بإيـداع السـيد، ايـن قـام محـافظ مقاطعـة، BOSQAINقضـية
،BOSQAINدون أن يستصـدر  السـجن، ثم أخرجـه مـن السـجن و حـدد إقامتـه في بـاريس

أمـرا مـن النيابـة العامة او حكما من القضـاء بـذلك بطعـن المعـني بالإلغـاء امـام مجلـس الدولـة 
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فيقـرار اعتقالـه غـير أنـه رفـض تأسيسـا على أن الظروف الاستثنائية التي كانت قائمة آنذاك 
علـى مصالح الدفاع القومي و  تبرر اعتقاله بعد أن ثبت أن بقائـه حـرا طليقـا فيـه خطـورة

 .1الأمن العام
 من حيث الشكل والإجراءات: ثانيا

يمكـن أن تحـول الظـروف الاسـتثنائية أيضـا دون اعتبـار تصـرفات الإدارة الـتي لم تـنم  
وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليهـا في القـانون غـير مشـروعة، فالقاضـي الإداري يـرىأن 
 الظـروف الاسـتثنائية تـبرر إغفـال الإدارة للإجـراءات الـتي يتعذر عليها اتباعها خلال فترة

 .2بقائها
فالمشـرع قـد يتـدخل ويحـدد الشـكل والإجـراءات الواجـب إتباعهـا لإصـدار القـرار الإداري 
،وذلـك حمايـة لحقـوق وحريـات الأفـراد، بحيـث يترتـب علـى صـدور القـرار الإداري الضـبطي 

منصوص عليها دون الالتـزام بالشـكل الـذي نـص عليـه القـانون أو دون إتباع الإجراءات ال
 .قانونا، عدم مشروعية القرار لعيب في الشكل والإجراءات

إن المبـدأ العـام، هـو أن القـرار الإداري لا يخضـع في إصـداره لشـكليات معينـة، بحيـث 
ا، وفقا للشكل الذي تراه ملائمـا، فلقـد تهـلطة تقديرية في الإفصاح عن إرادتتمتـع الإدارة بس

ا تهقيدة بشكل معين تصفح فيه عن إرادداري علـى أن جهـة الإدارة غير ماسـتقر القضـاء الإ
 .3الملزمة، ما لم يحتم القانون إتباع شكل معين بالنسبة لقرار معين

منـه رئـيس الجمهوريـة عنـد إعلانـه الحالـة  62فلقـد ألزمـت المـادة  16وبـالرجوع إلى دسـتور 
الدستوري ورئيسي المجلس  الاستثنائية وهي أخذ رأيالاسـتثنائية بجملـة مـن الإجراءات 

الأعلـى للأمـن ومجلـس الـوزراء ،ويتضـحمـن المجلس  غرفتي البرلمـان والاسـتماع إلى
الذي صياغـة المـادة أن الاستشـارة هـي إلزاميـة مـن حيـث مبـدأ طلبهـا، بحيـث أن القـرار 
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ائية دون احترام هذه الإجراءات يستوجب رئيس الجمهورية بإعلان الحالة الاستثن يصدره
 .الإلغاء

أمـا نتـائج الحالـة الاسـتثنائية فتتمثـل في تخويـل رئـيس الجمهوريـة صـلاحية اتخـاذ كـل  
إجـراء يـراه ضـروريا للحفـاظ على الاستقلال الوطني والسلامة الترابيـة والمؤسسـات الدسـتورية 

 .1مـن أعمـال السـيادة لا يخضع للرقاب،وهـو في كـل هـذا يمـارس عمـلا 
إن جميـع إجـراءات الحالـة الاسـتثنائية الصـادرة عنـه و عـن غـيره تنفيـذا لقـرار إعـلان  

الحالـة الاسـتثنائية تعتـبر مـن أعمـال السـيادة كهـذا الأخـير، لـذلك فـإن التمييـز الهـامالـذي 
ئية هـو التمييـز بـين المبـدأ و إجـراءات تطبيقـه، بـين الحـق ينبغـي إقامتـه بصـدد الرقابـة القضـا

تثنائية يـتم بـنفس إجراءات إعلاها ـاء الحالـة الاسـكليات ممارسـته، كمـا أن قـرار إنهو بـين شـ
و يسري عليه نفس التمييز الخاص بين المبدأ و الإجراءات من حيث الخضوع لرقابة 

لى معيـار التمييـز بـين الإجـراءات الجوهريـة و الإجـراءات غـير الإلغـاء، و لـو أن اللجـوء إ
في كون الاستشارة غير ملزمة الجوهريـة قـد يعـرض هـذا القـول للمناقشـة ،ذلك أن 

ؤال حول مدىهنمضمو   .2اعتبارها من الإجراءات الجوهري  ا، يطرح الس 
قرارهـا الصـادر بتـاريخ  في -الغرفة الإداريـة  -تطبيقيا فقد قضت المحكمة العليا 
الشعبية المجلس  بصـحة القـرار الذي اتخذه الوزير الأول، المتضمن حل 94/96/6661

المتضـمن قـانون البلديـة ،المعـدل  69/99مـن القـانون  21البلدية، رغم مخالفته لنص المـادة 
الشـعبي البلـدي الا بموجـب مرسـوم المجلس  لا يمكـن حـل:" و المـتهم و الـتي تـنص علـى أنـه

، و اعتمـدت المحكمـة العليـا "متخـذ في مجلـس الـوزراء بنـاء علـى تقريـر مـن وزيـر الداخليـة
من المرسوم الرئاسي رقـم  99علـى قرارهـا بصـحة المرسوم التنفيذي على نص المادة 

إذا مـا تعـرض العمـل " ضـمنها المتضـمن إعـلان حالـة الطـوارئ، و الـتي جـاء في  66/44
القـانوني للسـلطات العموميـة للخطـر أو تمـت عرقلتـه بسـبب وضـعيات انسـداد مؤكـدةأو 
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الشـعبية البلديـة، فـإن الحكومـة تتخـذ عنـد الإقتضاء المجلس  معارضـة معلنـة مـن طـرف
 "1إجراءات التوقيف أو الحل

كما أجاز من قبل مجلس الدولة الفرنسي للإدارة أن تتجاهـل الضـمانات الـتي يـنص  
إذا رأت أن  وذلكعند اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين يتعين عليهاوالـتيعليهـا القـانون، 

إعمـال هـذه الضـمانات في الظـروف الإسـتثنائيةيعرقـل سـير المرافـق العامـة، فلقـد رفـض 
أن HEYRIESفي قضـية 69/91/6669الدولـة الفرنسـي في حكمـة الصـادر بتـاريخمجلـس 

ملـف يلغـي القـرار الصـادر بفصـل المعـني مـن وظيفتـه د ون اطـلاع هـذا الأخـير علـى 
 ترط القـانون، و اسـتند مجلـس الدولـة في حكمـه خدمتـه مقـدما حسـب مـا يشـ

مـن الدسـتور ،يلتزم رئيس الجمهورية بتأمين تنفيذ  92هـذا إلى أنـه طبقـا للمـادة   
نين، و ثم فإنه يلتزم بأن يكفل السير المنتظم للمرافق العامـةالـتي أنشـئت بقوا ومنالقوانين، 

لالتـزام يخولـه أن تعوق المصاعب الناتجة عن الحرب هـذا السـير، و هـذا ا بأن يحول دون 
لال فـترة الحـرب، مـا إذا كـان إعمـال الضـمانات الـتي يـنص عليهـا القـانون خـ طة التقـديرسـل

 .2ذه الضماناتهالمنـتظم للمرافـق العامـة، فـإذا قدر ذلك كان له أن يوقف العمليعرقـل السـير 
بعد ذلك نخلص إلى أن رقابة القاضي على المشروعية الخارجية للقرارات الإداريـة  

كأصـل عـام بسـلطة تقديريـة الضـبطية رقابـة موضـوعية إذ لا تتمتـع سـلطات الضـبط الإداري 
ا، إلا أنـه إذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية، فـيمكن لـلإدارة أن تتجاهـل قواعـد الاختصـاص نهبشـأ
لمواجهة متطلبات هذه  وذلـكجـراءات والأشـكال المحـددة مسـبقا بموجـب القـوانين السـارية، والإ

 .3الظروف

                                                           
 669446، رقم 96/61م94المؤرخ في  69المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار تحت رقم 1
 666احمد مدحت على، المرجع السابق، ص 2
  66سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 3



 الظروفالإداري في حماية الأمن العام في  الضبط هيئات صـلاحيات: الفصل الثاني
 الاستثنائية

106 
 

 من حيث الغرض: ثالثا

ا واختصاصـا لقاعـدة رئيسـية، فحواهـا أن كـل تهالإدارة خـلال ممارسـتها لسـلطا تخضـع 
يقتصـر خضـوع الإدارة  ولاقـرار تتخـذه يجـب أن تسـتهدف بـه دائمـا تحقيـق المصـلحة العامـة، 

لهـذه القاعـدة في الظـروف العاديـة فحسـب بل تخضع لها أيضا في الظروف الاستثنائية، فإن 
الظـروف الاسـتثنائية تحقيـق هدف مغاير لهدف قصدت الإدارة بما اتخذته من قرارات في 

المصلحة العامة، كان حكم هذه الظروف حكم الظروف العاديـة بمعـنيأن لا تحـول دون 
 .1وصـم هذه القرارات بعدم المشروعية

أما إذا حدد القانون غرضا معينا يجـب أن تلتزمـه الإدارة عنـد إصـدارها لقـرار معـين    
فـإن الظـروف أخـر في حـدود الصـالح العـام، ،ومـع ذلـك أصـدرت قرارهـا لتحقيـق غـرض

في اسـتعمال  عـد مشـوبا بعيـب الانحـرافالاسـتثنائية يمكـن أن تـبرر ذلـك القـرار، فـلا ي
طة، و مـن أحكـام مجلـس الدولـة الفرنسـي في هـذا الشـأن حكمـه الصـادر السـل

 Syndicat National Des Chemins De Fer De France:في قضية 69/94/6662بتـاريخ

Et Des Colonies  أعلـن  6669وتـتخلص هـذه القضـية أنـه في بدايـة شـهر أكتـوبر سنـة
راب ،فتوقف العمل ذا الم رفق الحيوي مما دفع الحكومة العاملـون بالسـكك الحديديـة الإضـ

و  ، إلى أن تطلب من وزيـر الـدفاع أن يصـدر قـرار باسـتدعاء المضـربين للخدمـة العسـكرية
بالفعـل أصـدر وزيـر الـدفاع ذلـك القـرار بتجنيـد العمـال المضـربين لمـدة ثلاثـة أسـابيع 

ك الحديديـة بصـفتهم عسـكريين خاضـعين للأنظمـة و فأصـبحوا يعملـون في مرفـق السـك
القـوانين العسـكرية، فطعنـت نقابـة العاملين ذا المرفق فـي هـذا القـرار بالإلغـاء أمـام مجلـس 
الدولـة، اسـتنادا إلى أن و زيـر الـدفاع قـد تجـاوز سـلطته حـين أصـدره، إذ أنـه لم يقصـد بـه 

ص عليـه قـانون التجنيـد، و هـو أداء ضـريبة الـدم، إلا أن مجلـس تحقيـق الغـرض الـذي يـن
الدولـة رفـض هـذا الطعـن اسـتنادا إلى أنـه وإن كـان وزيـر الـدفاع لم يقصـد بقـراره المطعـون 
فيـه تحقيـق الغـرض الـذي يـنص عليـه قـانون الخدمـة العسـكرية، إلا أنـه قصـد بـه أن يكفـل 

ر مرفـق السـكك الحديديـة، هـذا المرفـق الجوهري الذي يعد استمرار سيره أمرا اسـتمرار سـي
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ضـروريا لحمايـة أمـن الدولـة و مصـالح الـدفاع القـومي،وبالتـالي لا يكـون الـوزير قد تجاوز 
 .1سلطته حين أصدر هذا القرار

 مـن حيث المحل: رابعا
القـانون بطريقـة مرنـة، عنـدما يتبـين لـه بـأن فسر مجلس الدولة الفرنسي أنماط مخالفـة  

الإدارة وجـدت نفسـها مجـبرة علـى التـدخل بصـفة سـريعة أو مسـتعجلة في الظـروف 
 كحـدوث كـوارث طبيعيـة، وأخـذاالاسـتثنائية، مثـل حالـة الحـرب و في حـالات أخـرى مماثلـة

علـى أنـه في الظـروف  69منـذ أوائـل القـرن  ذه الإعتبـارات اسـتقر مجلـس الدولـة الفرنسـيه
القهريـة الطارئـة الـتي لم يسـبق توقعهـا مـن المشـرع يجـب تفسـير قواعـد المشـروعية المقـررة 
للظـروف العاديـة تفسيرا واسعا يسمح للإدارة بسلطات العمل السريع و الحاسم الـذي تقتضـيه 

ن سير مرافقها العامة بأكثر مما يوافيها القانون في ظل مهمتهـا في صـيانة أمـن الدولـةوحسـ
 .2الظروف العادية

فلقـد قـرر مجلـس الدولـة الفرنسـي مشـروعية بعـض القـرارات بـالرغم مـن وصـمها يعيـب 
المحـل لمخالفتهـا القـوانين واللـوائح، و مـن قبيـل ذلـك مـا قضـي بـه مـن مشـروعية بعـض 

داري المقيـدة للحريـات الفرديـة الـتيصـدرت علـى خـلاف مـا تقضـي بـه لـوائح أعمـال الضـبط الإ
البـوليس العاديـة، و تسـمح بـه الظـروف العاديـة مقـررا أن مـن سـلطات الأمـن اتخـاذ قـرارات 

علـى  لقـبضمقيـدة لحريـات الأفـراد علـى خـلاف مـا تسـمح بـه القواعـد القانونيـة، قبـل قـرارات ا
م، و القـرارات الـتي تمنـع أو تقيـد حريـة التنقـل في بعـض تهبعـض الأشـخاص لخطـور 

الأمـاكن، و القـرارات الصـادرة بالإبعاد أو الإخلاء ،ومن التطبيقات القضـائية المتعلقـة 
ن ةمـبمخالفـة قـرارات الإدارة لعيـب المحـل ،أي مخالفـةالقـانون، مـا قضـى بـه مجلـس الدولـ

ا الإدارة إبـان الحـرب العالميـة الأول و أوقفـت بمقتضـاها تهمشـروعية اللائحـة الـتي أصـدر 
السلطة التنفيذية تطبيق نص قانوني يتعلق بضمانه جوهرية خولها المشرع للموظفين 

 .3العموميين إبان فترات الحرب
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 96/99/6666بتاريخ ومن أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد حكمـه الصادر 
، و همـا قضـيتان و قائعهمـا متماثلـة،و تـتلخص في et SaupiquetVion et Filsفي قضيتي

أنـه بعـد نشـوب الحـرب العالميـة الأولى وضـع مرفـق السـكك الحديديـةتحـت إشـراف السـلطة 
ديدية عن فقد العسـكرية، أيـن أصـدرت السـلطة قـرارا يتضمن عدم مسؤولية هيئة السكك الح

 etهـا، فطعنـتكـلا مـن الشـركتينالبضائع التى يطلب منها الأفـراد و الشـركات نقل

SaupiquetVion et Fils،  في القـرار بالإلغـاء أمـام مجلـس الدولـة، اسـتنادا إلى أن السلطة
نص عليهـا العسـكرية قـد تجـاوزت سـلطا ا حـين أصـدرته، اذ أنـه مخـالف للأحكـامو الـتي تـ

غـيرأن مجلـس الدولـة رفـض هـذا  ، مـن القـانون التجـاري بشـأن مسـؤولية الناقـل 692المـادة 
قـد نـص علـى أن يوضـع مرفـق ، 69/66/6699الطعـن اسـتنادا إلى أنالقـانون الصـادر في 

فإن هذه السلطة السـكك الحديديـة طـوال فـترة الحـرب تحـت إشـراف السـلطة العسكرية ومن ثم 
تملك أن تتخذ في ظل متطلبـات الظـرف الإسـتثنائي القـائم كافـة التـدابير اللازمـة لإدارة هذا 

 .1المرفق الحيوي ولوكانت مخالفة للقوانين السارية
 من حيث السبب: خامسا

يختلـف أثـر الظـروف الاسـتثنائية علـى سـبب القـرار الإداري عـن أثارهـا علـى سـائر 
عناصـره الأخـرى فهـي لا تمحـو بـأي حـال مـن الأحـوال عـدم المشـروعية الـذي قـد يكـون 

: عالقـا بـالقرار نتيجـة عيـب في سـببه وتكـون أسـباب القرار الإداري غير مشروعة في حالتين
قـرارا الأولى حين يحـدد القـانون سـببا معينـا يجـب أن يتحقـق حـتى تسـتطيع الإدارةأن تصـدر 

،وفي هـذه الحالـة يكـون مرجـع عـدم 2معينـا، ومـع ذلـك تصـدره اسـتنادا إلى سـبب آخـر 
أمـا الحالـة الثانيـة  ، مشـروعية هـذاالقـرار هـو تخلـف السـبب الـذي يتطلبـه القـانون لإصـداره

الـذي تـذرعت بـه  لعـدم مشـروعية سـبب القـرار الإداري فتكـون حـين يتضـح عـدم وجـود السـبب
الإدارة لتصـدر قرارهـا ،وفي الحـالتين لا تمحـو الظـروف الاسـتثنائية عـدم المشـروعية الـذي 
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يصـيب القـرار الإداري، لأن الإدارة تظـل ملتزمـة حـتى في هـذه الظـروف بالأسـباب التي 
 .1قيينص عليها القانون ،وبأن تكون للبواعث التي تعلل ا تصرفها وجود حقي

إن اسـتعراض أحكـام مجلـس الدولـة الفرنسـي في هـذا الشـأن تظهـر أن هـذه الرقابـة   
متمثلـة في درجتهـا الأولى في التحقق من وجود حالة التهديد أو الإخلال بالنظام العـاممـن 

لإدارة، ويلـي الناحيـة الواقعيـة، وذلـك بـالتحقق مـنصـحة الوجـود المـادي للوقـائع الـتي تـذكرها ا
لفحـص سلامـة التكييـف القـانوني الـذي أضـفته الإدارة علـى الوقـائع المجلس  ذلـك أن يتصـدى

في هـذا الشـأن، وذلـك للتحقـق مـن هـذه الوقـائع الـتي يصـدق في شـأ ا وصـف التهديـد أو 
مـن مظـاهر الرقابـة، و إنمـا الإخلال بالنظام العام، ولا يقتصـر دور القاضـي فقـط علـىمـا تقـدم 

يقـوم أيضـا بفحـص مدى التناسب بين الخطر الذي يهدد النظام العام وبين إجراء الضـبط 
الـذي اتخذتـه الإدارة، أي أن القاضـي وخلافـا للحدود التي يلتزم بها في رقابته العادية على 

 .2قرارات الضبط الإداري يقوم بفحص ملائمة قرارات الضبط
  وجود الوقائع" رقابة الحد الأدنى": 

مـن المسـلم بـه فقهـا وقضـاء أن تـدخل سـلطات الضـبط الإداري لا يكـون إلا بنـاءعلـى  
ديـدا أو مساسـا بالنظـام العـام، فالمرحلـة الأولى في رقابـة تهوقـائع مـن شـأ ا أن تشـكل 

ع التي تمسكت ا سلطات الضبط مشـروعية السـبب تكـون في فحـص حقيقـة وجـود الوقائ
 .الإداري كأسباب لقرارها

إلا أن مجلـس الدولـة الفرنسـي كـان يـرفض في بدايـة الأمـر رقابـة الوقـائعالـتي اسـتندت  
إليهـا سـلطات الضـبط الإداري لا سـيما تلـك القـرارات الإداريـة الضـبطية المتخـذة تطبيقـا 

 .3ـال التقديري للإدارةلمجيـدخل في القـوانين اسـتثنائية باعتبـار ذلـك 
لـس الدولـة الفرنسـي تعـرض لانتقـادات شـديدة مـن طـرف غالبيـة الفقهـاء إلا أن مج 

الاسـتثنائية تعطـى لـلإدارة سـلطة تقديريـةفـإن ذلـك لا  لنصوصكانت االـذين أكـدوا أنـه إذا 
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تظهر في كل الفروض من رقابـة  للوقائع التييعـوق الرقابـة القضـائية علـى الوجـود المـادي 
الحـد الأدنى الـتي يجـب علـى مجلـس الدولـة ممارسـتها علـى كـل عمـل إداري، كمـا أن تخلف 

 .1الرقابة على الوقائع يسلم أوهام عضو الإدارة بسلطة تحكمية باهظة 

وشـرعفي عـدل مـن موقفـه هـذا  6616ولـذلك فـإن مجلـس الدولـة الفرنسـي ابتـداءا مـن  
فـرض رقابتـه للتحقـق ليس فقط مـن أن الواقعـة المـدعاة تنـدرجفي طائفـة الوقـائع الـتي تصـلح 

، و كانت بداية هـذا التطـور تبريـرا للقـرار وإنمـا للتأكـد الفعلـي لوجـود هـذه الواقع 
تقريـره بالعـد في المجلس  ـروضالـذي طالـبرأي المفب الذي أخـذ فيـه الـسب" GRANGEـمحك

ول عـن قضـائه السـابق، و ذلـك بمناسـبة الطعـن في القـرار الصـادر مـن السـلطات الفرنسـية 
في الجزائـر، بتحديـد إقامـة أحـد المحـامين بالإسـتنادإلى نصـوص المرسـوم بالقـانون الصـادر 

المحـامي إلى تنظـيم  و قـد اسـتندت الإدارة في قرارهـا إلى انتمـاء ذلـك 61/92/6611في 
سـري هدفـه الإخـلال بـالأمن و مسـاعدة الثـوار في الجزائـر،وهـي أسـباب كانـت تصـلح طبقـا 

لتأسـيس القـرار، لكـن هـذا الأخـير قـرر فـرض رقابتـه علـى المجلس  للمسـلك السـابق لقضـاء
حكم بإلغاء قرار الإدارة  الوجـود المـادي لتلـك الوقـائع و إذ ثبـت للمجلـس عدم صحتها،

 .بتحديد إقامة المعني
ونخلص مما سبق أن مجلس الدولة الفرنسي يستلزم دائما أن تستند الإدارة في قرارهـا  

الضـبطي إلى وقـائع صـحيحة ،ويحكم بإلغاء القرار إذا ثبت استناد الإدارة إلى وقائع غير 
 .2صحيحة أو غير محددة بصورة دقيقة

 تكييف الوقائع رقابة: 
راج حالـة واقعيـة معينـة داخـل إطـار فكـرة ـود مـن عمليـة التكييـف، هـو إدإن المقص

قانونيـة، وإذاكانـت عمليـة التكييف تقتضي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية ونصوص 
عـن  اليـة مـن جهد إنشائي وخلاق، يبعدالقانون، فإنه يجب ألا نغفل ما تتضمنه هاته العم
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ورغـم اتسـاع سـلطات  ، أن تكـون مجـرد عمـل آلي يـتم بملاحظـة مطابقـة الوقـائع للنصـوص
القاضـي الإداري في رقابـة علـى صـحة تكييـف الإدارة للوقـائع في مجـال قـرارات الضـبط 
الإداري، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يرفض مراقبة تكييف الإدارة للوقائع، في بعض 

لات الاسـتثنائية بحيـث يقتصـر دور ا لـسفي خصوص هاته الحالات على مجرد التحقق الحا
من الوجودالمـادي للوقـائع، ويتعلـق الأمـر بمجموعـة مـن قـرارات الضـبط الصـادرة بصـدد 
موضـوعات يحـرص مجلـس الدولـة علـى إعطـاء الإدارة قـدرا واسـعا مـن حريـة التصـرف 

ـا مـن خطـورةعلـى أمـن وسـلامة الدولـة، وهـي تتعلـق أساسا بقرارات الضبط إزاءهـا، لمـاله
 .1الصادرة لتنظيم نشاط وإقامة الأجانب في فرنسا

كـذلكفـإن مجلـس الدولـة المصـري يباشـر رقابتـه علـى التكييـف القـانوني للوقـائع  
سـلامة اسـتخلاص الإدارة لهـذا الوصـفمـن الـتييتسـند إليهـا قـرار الضـبط الإداري للتحقـق مـن 

اع الـدور الـذي يقـوم بـه القاضـي الإداري لرقابـة دلـيلا واضـحا علـى اتسـالوقـائع، وتقـدم هـذه ا
عنـد تصـديه لرقابـة التكييـف القـانوني للوقـائع بالنسـبة لـبعض الأفكـار القانونية ،وبيان ذلك أن 

بشـأن حالـة الطـوارئ تقضـي بـأن لـرئيس  6619لسـنة  616م من القانون رقـ 92المادة 
 لازمـة للمحافظـة علـى الأمـنالجمهوريـة مـتى أعلنـت حالـة الطـوارئ ،أن يتخـذ التـدابير ال

والنظـام العـام،ومـن بـين تلـك التـدابير، القـبض علـى المشـتبه فـيهم أو الخطـرين علـى الأمـن 
في ـا الإداريـة في حكمهـا الصـادر اعتقـالهم ، وقـد قامـت المحكمـة العليوالنظـام العـام و 

، وقـد 2بتحديـد مـدلول وصـف المشـتبه فـيهم الـوارد في الـنص المـذكور  66/92/6691
تمثلـت وقـائع الـدعوى في طلـب تعـويض عـن قـرار اعتقـال صـدر بحـق أحـد الأشـخاص بعـد 

عليـه مباشـرة ، وقـد ذهـب دفـاع الحكومـة إلى أن ذلـك  يـة المحكـومـاء العقوبـة الجنائقض
الشـخص سـبق إدانتـه وسـجنه لنشاطه الشيوعي ، يعتبر مشتبها فيـه ، وبماضـيه السـابقعلـى 
الإعتقـال يعـد خطـرا علـى الأمـن والنظـام العـام ، اذ لا يشـترط في حالـة الإشـتباه أو الخطـورة 

ن، أن تكـون سـابقة علـى الإعتقـال مباشـرة وإنمـا تقـوم في الشـخص بماضيـه البعيـد علـى الأمـ
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والقريـب علـى السـواء، وقـد رفضـت المحكمـة الإداريـة العليـا إطـلاق سـلطة الإداريـة في تقريـر 
وصـف الاشتباه وتبين أن المقصود بالمشتبه فيهم في تطبيق قانون الطـوارئ هـو المعـنى 

بشـأن 6641لسـنة 61الاصـطلاحي لهـذه العبـارة الـذي حـدده المشـرع في القـانون رقـم 
المتشـردين والمشـتبه فـيهم ، وباعتبـار أن قـانون الطـوارئ قـانون لا حـق وانـه اسـتعمل نفـس 

ـابق فالأصـل انـه قصـد معناهـا الـذي أخـذ بـه في القـانون الس( المشـتبه فـيهم ) العبـارة 
 .1،وقـدكان قضاء مجلس الدولة المصري منطقيا حماية للحريات العامة للمواطنين

  ملائمة قرارات الضبط الإداري 
إذا كانـت القاعـدة العامـة الـتي تحكـم رقابـة القضـاء الإداري علـى أعمـال الإدارة 

هـذه القاعـدة ليسـت مطلقـة،  تتمثـلفي تـرك مجـال الملائمـة فيالقرار الإداري لتقـدير الإدارة، فـإن
ففـي مجـال الضـبط الإداري فـإن الملائمـة تعـد شـرط مـن شـروط المشـروعية ،وكنتيجـة لـذلك 
فـإن سـلطات الضـبط الإداري عنـدما تتحقـق مـن صـحة الوقـائع مـن الناحيـة الإدارية والقانونية 

ء الخطر المحتمل وقوقعهمن جراء هذه تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة لدر 
 .2الأسباب

إلا أن القاضي الإداري ورغبة منه في التوفيق بين مقتضيات النظام العام وضـرورة 
حمايـة الحريـات العامـة، فإنـه لم يقف عند فحص مدى سـلامة الوقـائع مـن الناحيـة الماديـة 

تطبيقا  وذلكة الإجـراء المتخذ لمواجهة الخطر،والقانونيـة، بـل وسـع رقابتـه لتشـمل مـدى ملائمـ
 .3"تدبير الضبط لا يكون مشروعا إلا إذا كان ملائما" للمبدأ القائل

لقـد درج مجلـس الدولـة الفرنسـي علـى الامتنـاع عـن مراقبـة قـرارات الإدارة ، حيـث 
أن "ادة في أحكامـه يـرفض عـادة فحـص ملائمـة القـرار و في هـذه المعـنى يقـرر المجلس عـ

ولـة مناقشـتها في الطعـن أوجـه الطعـن الأخـرى المتعلقـة بملائمـة القـرار لا يمكـنالمجلس الد
، إلا أن مجلـس الدولـة الفرنسـي قـد أورد علـى القاعـدة السـابقة إسـتثناءا وحيـدا "ة السـلطةبمجـاو 

                                                           
 11، ص السابقلمرجع ،امحمد حسين عبد العال 1
 61ليمان سعيد المرجع السابق ص س2
 646ص  6662نظرية العمل الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة : سامي جمال الدين،أصول القانون الإداري 3
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حليـة نظـرا لتناولهـا بـالتنظيم و التقييـد في مجـال قـرارات الضـبط الصـادرة مـن السـلطات الم
حريـات المواطنين ، وهو ما يتطلب إخضاعها إلى رقابـة قضـائية واسـعة حمايـة لهـذه 

مؤكدا " بانجمين"الحريـات، وقـد أطـرد قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسي في هذا الاتجاه بعد حكم 
ذاكانـت ظـروف الاحـتلال الألمـاني لفرنسـا حمايته لحرية المـواطنين في عقـد الاجتماعـات وإ

أن يتراجـع بعـض الشـيء عـن هـذا المجلس  أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة قـد أدت بقضـاء
المسـلك حيـث نجـد الأحكـام الـتي أقـرت السـلطة الإدارة في خطـر الاجتماعـات دون التعـرض 

تناسـبها مـع القـرار الـذي أصـدرته السـلطة لبحـث خطـورة لاضـطرابات المحليـة و مـدى 
المحليـة فـإن هـذا المسـلك المـتحفظ قـد انتهـى بزوال الاحتلال الألماني، و استعاد مجلس 

 .1"الدولة الفرنسي أهميته في حماية حريات المواطنين
ومـدت محكمـة القضـاء الإداري المصـري رقابتهـا علـى ملائمـة القـرار الإداري للوقـائع   

إلى قـرارات الضـبط الصـادرة من الحكم العسكري تطبيقا للأحكام العرفية في ظل الظروف 
أن التصـرف أو التـدبير الـذي يتخذه الحاكم العسكري و الماس بالحريات  وأكـدتالاسـتثنائية، 

خصـية يلـزم أن يكـون ضـروريا لمواجهـة حـالات معينـة مـن دفـع خطـر جسيم يهدد الأمن الش
 ، 2والنظام العام، باعتبار أن هذا التصرف هو الوسيلة الوحيدة لمنعهذا الخطر

علـى تأكيـد أن ملائمـة قـرارات  –المصـري  –وقـد اسـتقرت أحكـام محكمـة القضـاء الإداري  
تخضـع لرقابـة مجلـس الدولـة و أن ذلـك أكثـر لزومـا في ظـل الظـروف  الضـبط الإداري 

، لأن جهـة الإدارة وإن جـاز لهـافي (الأحكـام العرفيـة أو حالـة الطـوارئ حاليـا)الاسـتثنائية 
الظـروف الاسـتثنائية أن تتخـذ مـن التـدابير السـريعة مـا مـن شـأنه المسـاس بالحريـات علـى 

يجـوز لهـا مباشـرته في ظـل الظـروف العاديـة إلاأن التصـرف أو التـدبير الـذي تتخـذه  وجـه لا
 3في هـذا الشأن يلزم أن يكون ضروريا ا ة خطر جسيم يهدد الأمن أو النظام

                                                           
 19محمد حسين عبد العال، المرجع السابق، ص1
 14يوني ، المرجع السابق ،ص عبد الغني عبد الله بس2
 19العال، المرجع السابق، صمحمد حسين عبد 3
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إلا أن القضاء الجزائري وفي المحكمـة العليـا الغرفـة الإداريـة الصـادر بتـاريخ 
ضـد الـوزير الأول، بمناسـبة طعـن السـيد وردان الله عبـد ا في قضـية وردان 94/96/6661

 94/94/6666في المرسـومين التنفيـذيين الصـادرين عـن رئـيس الحكومـة بتـاريخ الله عبـد ا
ا لمجـالس الشـعبية البلديـة ووقـف هالمتضـمنين حـل 642/66 -646/66م تحـت رقـ
 .1منتخبيها
أكد في حيثية من حيثيات قراره أن تقـدير مـدى ملائمـة الإجـراءات مـع خطـورة هاتـه  

الأحـداث لا يمكـن أن يتم بشكل صحيح من طرف القاضي الإداري الذي لا يمكن أن يعاين 
إلا وجود هـذه الظـروف الاسـتثنائية، ولا يستطيع لاعتبارات الأمن العام مراقبة الأسباب التي 

 .مثل هذه الإجراءات استوجبت
ونخلص بعد هذا إلى أن القضاء الجزائري من خلال هـذا القـرار لم يكـرس مـا اسـتقر عليـه  

 .2مجلـس الدولـة الفرنسـي وزميله المصري 
  

                                                           
 49، جامعةالجزائر ، ص 6661مقراني سمير،مذكرة ماجستير، قضاء الغرفة الاداريةللمحكمة العليا لسنة 1
 46،ص السابقالمرجع مقراني سمير،2
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 لثانيلا خلاصة الفص

استخلص في هذا الفصل ان لهيئات الضبط الاداري دورا هاما في حماية الامن ااذ 
الغير العادية الاستثنائيةوذلك من خلال الصلاحيات التي نصت عليها العام في الحالات 

حيث نصتهذه الدساتير ،6969الدساتير الجزائرية المتعاقبة الى غاية التعديل الدستوري لسنة 
على دور رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الاول في البلاد والحامي لها في اعلان عن 

د عندما يكون امن الدولة في خطر حيث تم التطرق في هذا الحالات الاستثنائية في البلا
الفصل الى الحالات الاستثنائية والمتمثلة في حالة الطواريء وحالة حصار والحالة 

وحالة الحرب والاجراءات المتخذة من طرف السلطات الادارية المختصة في هذه  الاستثنائية
الامن العام والاثار المترتبة عن هذه الحالات على المستوى الوطني والمحلي للحفاظ على 

الظروف الاستثنائية على الحريات العامةوكما ان اليات الرقابة القضائية على عمل هذه 
 ،السلطات في الحالات الاستثنائية لتزويدها بصلاحيات واسعة للحفاظ على الامن العام

وكذلك تعد الرقابة القضائية على اعمال وتصرفات الادارة العامة بصفتها صاحبة السلطة 
 .العامة الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق الاساسية والحريات العامة للافراد في المجتمع
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 خاتمة
ومـا يمكـن استخلاصـه أن الهيئـات المخولـة لحمايـة الأمـن العـام قـد حـددت بموجـب  

القـانون، إذ تنقسـم بـدورها إلى هيئـات مركزيـة ممثلـة في رئـيس الجمهوريـة كـأعلى هيئـة ، 
محليـة ممثلـة في الـوالي ورئـيس ا لـس الشـعبي البلـدي، كمـا أن ثم وزيـر الداخليـة، وأخـرى 

صـلاحيات الضـبط الإداري تختلـف بـاختلاف الظـروف، ففـي الظـروف العاديـة تمـارس في 
أضـيق نطـاق وتـدخلها يكـون في الحـدود الـدنيا الـتي تكفـي للمحافظـة علـى النظـام العـام 

العاديـة، أمـا في الظـروف الاسـتثنائية فـإن صـيانة النظـام  في ظـل سـلطان المشـروعية
العـام تسـتدعي زيـادة سـلطات الضـبط الإداري و منحها سلطات استثنائية مؤقتة تكفي 

 .للسيطرة على هذه الظـروف، علـى أن تنتهـي بمجـرد انتهـاء الأزمـة 
لحفاظ على الأمـن كما نستنتج أن سلطات الضبط الإداري لها جانب مهم في ا 

العـام علـى المسـتوى الـوطني و المحلي، وذلك من خلال الدور الوقائي الذي تقوم به 
مستعملة كافة الوسائل القانونيـة ، الماديـة والبشـرية المسـخرةالـتي تكفـل لهـا ضـمان نجـاح 

مـن السـيطرة علـى ا لا تـتمكن نهي الكثـير مـن الأحيـان، نجـد أهـذه المهمـة ، إلا أنـه وف
ا مجموعـات مـن به الأمـر بالاضـطرابات الـتي تقـومالوضع، خاصة إذا ما تعلق 

ا تشـترك في وضـع واحـد هـو نهيقـة تكـون جـد مختلفـة، غـير أالمـواطنين، والـتي في الحق
محاولـة إيصـال انشـغالات تتعلـق مجملهـا بظـروف المعيشـة، لـذلك يمكـن القول بأن 
الوظيفة المخولة للسلطات الضبط الإداري سواء المركزيـة أو المحليـة في الحفـاظ علـى 

جتماعيـة والمحافظـة الأمـن العـام ، إذ يعتـبر مـن الضـروريات الأساسـية لصـيانة الحيـاة الا
عليهـا، وهـو مـا نلمسـه في التوجـه السياسـي للمشـرع الجزائري من خلال التعديل الدستوري 

الذي أعطى أكثر ضـمانات في الحريـات العامـة بالمقابـل ألقـى علـى  2016الجديد لعام 
لحيـاة، ووصـولا إلى عـاتق الإدارة العامـة ضـرورة حمايتهـا وصـيانتها، بـدءا مـن ضـرورات ا

تـوفير مناصـب الشغل والسكن الذي أصبح المواطن يرى بأنه حق من حقوقه مقابل وجود 
مهام أخرى موكلة للسلطات مـن حيـث التركيز على توفير المنشآت القاعدية للدولة 

 .والمشاريع الكبرى 
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طرابات كما لا يجب تجاهل أنه في الكثير من الأحيـان أيضـا تظهـر تلـك الاضـ 
نتيجـة لأراء وقناعـات سياسـية تتجـاوز مسـتوى الولايـة، إذ أنـه وفي الكثـير مـن الحـالات 
نلاحـظ محـاولات للتوظيـف السياسـي لمطالـب اجتماعيـة، والتي رغم ذلك يقع على عاتق 

مـن جانـب أخـر نلاحـظ أيضـا اتسـاع صـلاحيات السـلطة السلطات المحلية احتواؤها
يذيـة علـى المسـتوى المحلـي في مجـال الحفـاظ على النظام العام سواء كان ذلك في التنف

الظروف العادية أو الاستثنائية، مقابل غياب شبه تام لسلطات رقابـة مـن قبـل السلطتين 
 .التشريعية والقضائية، وهو ما يهدد الحريات العمومية في كثير من الأحيان

ي الصـلاحيات الممنوحـة تـدخل الـولاة في كثـير مـن الأحيـان فإلى جانـب كـل هـذا نلاحـظ 
الس الشعبية البلدية، الذي لا يزال في تصاعد مستمر ليس فقط في الظروف المجلرؤسـاء

الاستثنائية بل حـتى في الحالـة العاديـة مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة لسـلطة الحلـول وذلـك 
التنظيميـة والقـوانين السـارية المفعـول بـدل مـن أن يحـاول المشـرع بالاسـتناد إلى النصـوص 

علـى حسـاب اللامركزيـة علـى الـرغم ه إيجـاد حلـول علـى مسـتوى البلديـة نفسـها، وهـذا كلـ
 .مـن أنـه يفترض أن يتواجد تنسيقا وتكاملا في المهام من حيث المبدأ

 :النتائج التالية  من خلال دراستنا لهذا لموضوع استخلصت 

 ارد، وبقصد تفرضها الإدارة العامة على الأف يعد الضبط الإداري القيود والضوابط
 تنظيم نشاطاتهم

 نظرية الظروف الاستثنائية في نظرية قضائية من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي. 
  الظروف الاستثنائية تجيز للإدارة الخروج عن قواعدها العادية. 
 فرض الحالة الاستثنائية في أن يحدث بالدولة خطر جسيم،  تتمثل أهم مسوغات

يؤديإلى إعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى حالة الحصار نتيجةحرب أو غزو أو 
اضطراب يهدد النظام العام، وأن تعجز السلطات العامة عن مواجهة هذا الظّرف 

 .بواسطة اختصاصاتها العادية
  فر شروط النظام العام يعتبر من بين القيود لقيام حالة الظروف الاستثنائية يجد تو

 .التي تواجه هيئات الضبط الإداري وبالتالي وجب على هذه الأخيرة القيدية

 :الاقتراحات التالية دراستي اقدمومن خلال النتائج المستخلصة من 
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 أن تمارس رقابة صارمة من طرف القضاء على الهيئات التي تقوم بوظيفة  يجب
الضبط حتى لا تتعسف في استعمال السلطة العامة، وحتى لا تتحول حماية المصلحة 

 .العامة إلى حماية مصلحة شخصية وخاصة
  وجوب ممارسة الرقابة على الوسائل المستعملة في الظروف الاستثنائية من قبل

 .حتى لا تمس بحقوق وحريات الأفراد بطرق غير مشروعة سلطات الضبط
  س الشعبي البلدي بصفته ممثل للدولة مجللإسناد الضبطية المنية إلى رئيس اضرورة

على 6614على الرقعة الجغرافية مثلما كان عليه الحال في قانون البلدية الأول لسنة 
 .بالشؤون المحلية أن يكون تحت وصاية والي الولاية، لأن رئيس البلدية أدرى 
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 ع و المصادرالمراجقائمة 
 المصادر

 :الدساتير . أ
  الدستور الجزائري 
  الدستور المصري 

 :القوانين والأوامر  . ب
  المعـدل والمـتمم بالقـانون  6696ديسـمبر  26المـؤرخ في  66-96رقـم  القـانون

المتعلـق بالاجتماعـات والمظـاهرات  6666ديسـمبر  96المـؤرخ في  6666رقـم 
 العموميـة 

  المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم  96/  69رقم  قانون
 .6666/  66/ 96المـؤرخ في  6666بمقتضى القـانون رقـم 

  المعـدل و المـتمم للقـانون  6666ديسـمبر  96المـؤرخ في  66-66القـانون رقـم
 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات 6696ديسمبر  26المؤرخ في  96-69

 العمومية
  المتعلـق بمسـاهمة الجـيش  6666ديسـمبر 66المـؤرخ في  62 -66القـانون رقـم

 الـوطني الشـعبي في مهـام حمايـة الأمـن 
 والمتعلـق بالوقايـة مـن 6994ديسـمبر  61المـؤرخ في  69-94لقـانون رقـم ا ،

 العمـومي الأخطـار الكـبرى وتسـيير الكـوارث في إطـار التنميـة المسـتدامة
  يتضمن القواعد المتعلقة  6994أوت  61،المؤرخ في  94-94قانون رقم،

 6994أوت  61صادر في  1بممارسة الصيد، ج رعدد 
  2008 جوان 25 مؤرخفي 66 -99قانون رقم  ،

 2008 ،3 يتعلقبشروطدخولالأجانبإلىالجزائر وإقامتهم بها جرججع
  المتعلق بالجمعيـات 6966/  96/ 66المؤرخ في  66/ 91قانون رقم. 
  6961مارس  91المؤرخ في  96-61القانون ،

 . 6961، 64المتضمنتعديلالدستوري،الجريدةالرسميةالجزائرية، العدد 
 :المراسيم التشريعية . ت
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  يتضمن تمديد  6662فيفري  91مؤرخ في  62- 96مرسوم تشريعي رقم،
،معدل  6662فيفري  96الصادر في  9حالة الطوارئ، جريدة رسمية عدد 

 .ومتمم
 :الرئاسية :المراسيم . ث

  المتضمن  6669جوان  9المؤرخ في  69/  669المرسوم الرئاسي رقم
 التنظـيم الـذي يطبـق علـى المـواد المتفجـرة

  يتضمن تقرير حالة  94/91/6666المؤرخ في  66/661المرسوم الرئاسي
 6666، 66حصار، ج ر عدد 

  المتضـمن رفـع حالـة  66/96/6666المـؤرخ  221/ 66المرسـوم الرئاسـي رقـم
 الحصـار ،

  يضبط حدود  61/91/6666،مؤرخ في  696-66مرسوم تنفيذي رقم،
-66من المرسومالرئاسي 94الوضع في مركز الامن وشروطه، تطبيقا للمادة 

661. 

  المتضمن حالة  6666المؤرخ في فبراير  44 66-المرسوم الرئاسي رقم،
 . 6666فبراير  69،المؤرخ في  96الرسمية، عدد الطوارئ، الجريدة 

  يتمم  6666غشت سنة  66مؤرخ في  269-66المرسوم الرئاسي رقم،
المتضمن  6666فبراير سنة  96المؤرخ في  44-66المرسوم الرئاسي رقم 

غشت سنة  66مؤرخة في  16اعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية رقم 
6666. 

  المتعلـق بتنظـيم الطـرق  6691-96-62ادر في الصـ 91_21المرسوم رقـم
 السـريعة 

 :المراسيم التنفيذية . ج
المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فيما  614 -96مرسوم  -

 ، 46،العدد  6696أكتوبر  69يخص الطرق والنقاوة العمومية ، المؤرخ في 
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،يحـدد سـلطات  6692مـاي  69مـؤرخ في  242-92المرسـوم رقـم  69المـادة  -
الـوالي في ميـدان الأمـن والمحافظـة علـى النظـام العـام، الجريـدة الرسميـة 

 6692،عام  66الجزائريـة، العدد
المحـدد لشـروط التـدخلات  6691الصادر بتـاريخ  91_626المرسوم رقم  -

 والإسـعافات وتنفيـذها عنـد الكـوارث
 الدسـتورالفقرة الثانية من تعديل  642المـادة  -
، 6666فيفـري  62المـؤرخ في 19-32المرسـومالتنفيـذيرقـم -

 المتعلـقبالشـروطالصـحيةالمطلوبـةعنـدعمليـةعرضالأغذيةللاستهلاك
الـذي يحـدد  6666جـوان  61المـؤرخ في  696 -66المرسـوم التنفيـذي رقـم  -

 الوضـع تحـت الإقامـة الجبريـة وشروطها
 69/96/6666المـؤرخ في  66/41المرسـوم التنفيـذي -

 . 1992 لسنة 14 المطبقلمرسومالطوارئجرججدشعدد
 64-61-المطبقللأمررقم 6661ماي 04 المؤرخفي 619-16المرسومالتنفيذيرقم  -

المتعلق  1995 سبتمبر 25 المؤرخفي 24
 بحمايةالأملاكالعموميةوأمنالأشخاصفيها

،يحدد شروط ممارسة  6991ديسمبر  96،مؤرخ في  446-91مرسوم رقم  -
 6991ديسمبر  91،صادر في  46الصيد، ج ر عدد 

  المحـدد 6969ديسـمبر 66المـؤرخ في  226_69المرسـوم التنفيـذي رقـم
 77 الجريدةالرسميةالعددلصـلاحيات وزيـر الداخليـة

  الذي يضمن المحافظة على الأمن العمومي في مجال  296- 94المرسوم ،
 .الطرقات بالنسبة للوالي 

 :تعليمات . ح
  المتعلقة بالأمن الداخلي  6664/  96/  62مؤرخة في  41تعليمة وزارية رقم

 في المؤسسات 
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 :قراراتال . خ

  96/61م94المؤرخ في  69المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار تحت رقم ،
 669446رقم 

I. المراجع 
 :الكتب . أ

  احمد عبد العويو شيحا، مبادئ و احكام القضاء الاداري اللبناني، الدار
 .الجامعية

  تاج الدين مجمد تاخ الدين ، الضبط إداريا وقضائيا ، دط، مصر ،د نشر
،6992. 
  ،حسين فريجة، شرح القانون الاداري،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

6996. 
  حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط

 . 6696الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،
 جسور للنشر والتوزيع،  2دعمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ط ،

 .6994الجزائر 

  داري، دار النهضة نظرية العمل الإ: سامي جمال الدين،أصول القانون الإداري
 6662العربية، القاهرة 

  ،السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثانية
 6962ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

  سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الادا ري، دراسة مقارنة، دار الفكر
 .6666العربي، القاهرة، 

 أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي، عادل السعيد محمد 
 . 6999الإسكندرية، 

  ، عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري ، د ط
 . 6992الإسكندرية ،مصر، 
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  عدنان الزنكة، سلطة الض بط الإداري في المحافظة على جمال المدن
  6966نان، لب 6ورونقها،منشورات الحلبي،ط ، 

  عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دار الثقافة للنشر
 . 6969والتوزيع، عمان، 

  علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،دراسة وصفية
 تحليلية،دار الهدلى للطباعة والنشر والتوزيع و د ط ،الجزائر د ت 

 6داري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ، طعمار بوضياف ، القرار الا  ،
 . 6994جسور للنشر و التوزيع ، 

 جسور للنشر والتوزيع،  2عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ط ،
 . 6969الجزائر 

  ،عمار عوابدي، دروس في القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية
 .6999الجزائر ، 

  قابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، عمار عوابدي، عملية الر
 . 6664،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2ط

  ،عيد مسعود الجبهني، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية
 . 6694الطبعة الأولى، مطابع التجارية، الرياض، 

 الإدارية، وسائل المشروعية  لحسن بن شيخ ابث ملويا ، دروس في المنازعات
 . 6996، 6،دار الهومة ، الطبعة الرابعة،الجزائر

 ، 6994ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، جامعة الاسكندرية ،د ط. 
  محمد الصغير بعلي ، القانون الاداري ، التنظيم الإداري ،النشاط الإداري،د

 .6994ط،الجزائر، 
  القضائية على قرارات الضبط الإداري، دار محمد حسين عبد العال، الرقابة

 . 6666، 96: النهضة العربية ، ط
  دار "دراسة مقارنة"محمد سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ،

 . 6991الفكر العربي، القاهرة، 
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  محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الاداري ، تنظيم الادارة ، نشاط الادارة ،وسائل
 د ط ، الإسكندرية ،د ت / ارة الاد

  محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية
 .6991مصر، 

 الجزءالأول -مسعودشيهوب،المبادئالعامةللمنازعاتالإداريةالهيئاتوالإجراءات – 
 .5،6996 الجزائرط – ديوانالمطبوعاتالجامعية

 انون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، مولود ديدان، مباحث في الق
 . 299،ص  6991دار النجاح للكتاب، الجزائر، 

  نادية آيت عبد المالك، النظام القانوني لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ في
 . 6964ظل القانون الدولي الاتفاقي، مجلة صوت القانون، العدد الأول، 

 ، ماهية القانون الإداري ، التنظيم الإداري ،  نواف كنعان ، القانون الإداري
 .6999النشاط الإداري ، د ط ، دار الثقافة للنشرو التوزيع ، الأردن ،

 :المقالات العلمية . ب
  ،المجلة 6969الحالاتالاستثنائيةفيظلالتعديلالدستوريلسنة احسن غربي ،

 .6966سكيكدة،  1955 أوت 20 الشاملةللحقوق، جامعة
  ، الرقابة القضائية كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال احمد مبحوثة

وتدابير الضبط الإداري وحماية حقوق والحريات الأساسية، معهد الحقوق 
،المركز الجامعي، أحمد بن يحي الونش  69والعلوم السياسية، العدد

 .6964أريس، تيسمسيلت، 
 لملائمة جغلول زغدود، الرقابة القضائية على عيب السبب بين الشرعية وا

،جامعة  6والعلوم السياسية، العددفي قرارات الضبط الإداري، مجلة الحقوق
 6969العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

  عادل بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .6962،جامعة المسيلة، الجزائر، 62الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العدد
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 ة ، نظرية الظروف الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ على لفحلة مديح
النظام العام و الالتزام حماية الحقوق والحريات الأساسية، مجلة الفكر، 

 .امعة محمد خيضر ، بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية ج 64العدد ،
  نجاح غربي، تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسمها الدولة في

  6964،جانفي  96،العدد  66العدد ستثنائية، مجلة المفكر، الظروف الا

  ،هدىبوقطابة ،حالةالظروفالاستثنائيةكاستثناءعلىمبدأسموّالدستور
 .6969،  6مجلةالدرساتالقانونيةالمقارنة، العدد 

 الأطروحات والمذكرات . ت
 اطروحات الدكتوراه -

  النظام العام إبراهيم يامة ، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على
ت العامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ياوضمان الحر

العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
6964-6961 

  أعمر جلطي ،الأهداف الحديثة للضبط الإداري،جامعة أبي بكر
—6961اء ،تلمسان ،بلقايد،كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة دكتر 

6961 . 
  محمد علي سديرة، الحالات الاستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل

شهادة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسساتالعمومية، كلية الحقوق 
 .والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر

 ل هندون سلماني، حدود سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، رسالة لني
 .6962/6966شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 
 مذكرات ماجستير . ث

  ابتسام شويدار، تنفيذ القرار الإداري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل
شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر، 

 . 6964/6961بسكرة، 
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 لقضائية أ على عمال الضبط  بلمرابط نوال وبولنوار نسيمة، الرقابة
الإداري في الظروف الاستثنائية، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص 
قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق ىيحي بن 

 . 6966جيجل، 

  جمال قروف، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، رسالة لنيل
  6991شهادة الماجستير، جامعة باجي مختار،عنابة، 

  حكيمـة نـاجي، التجمعـات العموميـة والمظـاهرات وسـلطة الضـبط في
الجزائـر، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق والعلـوم الإداريـة بـن عكنـون ، 

 .  6996-6999جزائر، الموسوم الجامعي جامعـة ال
  زعداوي محمد،،الرقابة الإدارية على تدابير الضبط الإداري ، مذكرة

ماجستير،جامعة منتوري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسنطينة ، 
6991-6994 . 

  سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، مذكرة لنيل شهادة
ون الإدارة المحلية، فرعقانون عام، كلية الحقوق الماجستير، تخصص قان

 . 6969تلمسان، الجزائر،  -والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
  سلام عبد الحميد محمد زنكه، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات

، رسالة لنيل شهادةالماجستير، كلية الحقوق "دراسة مقارنة" الإدارية 
 . 6992السياسية، دنمارك، والعلوم 

  ،سنحين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر
مذكرة نيل شهادة ماجستير، كلية الحقوقوالعلوم السياسية، تخصص 

 6991القانون العام، جامعة الجزائر، الجزائر، 
  عباسة فاطمة، الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، كرةمذ لنيل

دة الماستر، تخصص قانون إ داري، جامعة عبد الحميد بن باديس شها
 . 6969مستغانم، 
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  ، عبد المجيد غنيم عفسان المطيري ، سلطة الضبط الاداري و تطبيقاته
دولة الكويت، مذكرة ماجستير ،جامعة الشرق الاوسط ، كلية الحقوق 

،6966 . 

 تنظيم الإداري علي محمد،،مدى فعالية دور الجماعات المجلية في ظل ال
الجزائري ،مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكربلقايد ، كلية الحقوق والعلوم 

 . 6966-6966السياسية، تلمسان ،
  عمر بوقريط، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، رسالة لنيل

شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلومالسياسية، جامعة متنوري، 
 . 6991/6994قسنطينة، 

  غلاوي حياة ، كلية الحقوق حدود سلطات الضبط الإداري ،مذكرة
ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية العلوم السياسية، تلمسان، 

6961-6964. 
  فريحة حوة ، توزيع الاختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى

،  96المحلی للجزائر ،مذكرة ماجستير،جامعةيوسف بن خدة ، الجزائر 
 . 6961-6964رع جامعة بوزيان عاشور ، الجلفة ف
  فقير محمد ، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري

والمصري ،مذكرة ماجستير ،جامعة أمحمد بوقرة ، كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية ، ، الجزائر،د،ت

 لنظام فنان صبرينة ، صلاحيات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على ا
بنيوسف بن خدة ،كلية 96العام ،مذكرة ماجستير ،جامعة الجز ائر 

 .6966- 6966الحقوق ،
  محمد عبد القادر، الرقابة على سلطات الضبط الإداري بالجزائر، مذكرة
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 الماستر  مــلخص مذكرة

يعتبر الضبط الاداري من اهم المواضيع القانونية التياسالت حبر الفقهاء 
خاصة ان وظيفته ازدادت والحساسةوالقانونيينكونه كان ولا زال من المواضيع الفعالة 

اهميتهافي العصر الحديث باعتباره من اهم الوسائل التي تستند عليها الادارة العامة من 
اجل تنفيذ القوانين للحماية من المساس بالنظام العام المتمثل في مدلولاته التقليديةالثلاث 

 ور دراستي،الامن العام الصحة العامة السكينة العامة اذ ان الاول هو مح
ومع تطورات الحاصلة في الدولة المدنية وتوسع وكثرت النزاعات بين الافراد فيما 
بينهموبين الادارة او بين الدول ناهيك عن ضبظ الامن في حالة وقوع كوارث طبيعية وهو 
امر بالغ الخطورة ممايؤدي الى تقييد الحرية العامة مناجل حماية النظام العام،مما حتم 

رعين وضع تدابير وقائية قبلية وبعدية في الحالاتالعادية وفي الحالاتالغير على المش
العادية بهدف حماية واعادة استقرار وامن المجتمع من جهة وتنظيم للحريات العامة من 

 .جهة اخرى 
 الظروف الاستثنائية -الظروف العادية -الامن العام  -الظبط الاداري  :الكلمات المفتاحية

 
Abstract of The master thesis 

Administrative control is one of the most important legal topics in which legal 

scholars wrote as it is still one of the sensitive topics، especially that its 

function has increased its importance in the modern era as one of the means 

on which the public administration is based in order to implement laws to 

protect against prejudice to public order، which is represented in its three 

traditional connotations Public security Public health Public tranquility as the 

first is the focus of my study ، 

With the developments in the civil state and the large number of conflicts 

between individuals and between the administration or between states and the 

need to control security in the event of natural disasters، which is very serious 

leads to the restriction of public freedom in order to protect public order، 

which necessitated the legislator to develop preventive measures before and 

after in ordinary cases and in unusual cases، with the aim of protecting and 

restoring the stability of the security of society on the one hand and the 

organization of public freedoms on the other. 

Key-words:Administrative control -General Security -Normal Conditions-

Exceptional circumstances 


